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اهداء
نهدي ثمرة جهدنا

لى والدینا الكرام حفضهما االلهإ

خواتناأخوتنا و إلى إ

أصدقائنالى إ

كل من ساهم معنا من قریب أو بعید في إتمام هذا العمل المتواضعلى إ

" لیندة" و "زولیخة"



كلمة شكر وتقدیر
الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا على 

انجاز هذا العمل.

لقبوله الاشراف على" أیت منصور كمال" نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدیر للدكتور 

المذكرة، وعلى ما قدمه لنا من توجیه وتصویب خلال مراحل اعداد هذه

المذكرة، بغرض إخراجها على الوجه المطلوب.

كما نوجه جزیل الشكر لكل من قدم لنا ید العون من قریب أو بعید.
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یشكل الاقتصاد أساس الدولة الحدیثة، حیث یقاس مدى تطور الدولة في اقتصادها، 

فالإصلاح الاقتصادي تحول إلى موجة عالمیة واسعة ترتكز على تقلیص دور الدولة إلى أبعاد 

المؤسسة و من هنا ظهر مصطلحة القطاع العام إلى القطاع الخاص، نقل ملكیالحدود و 

)العمومیة الاقتصادیة E. P. Éco) لمتضمن ا01-88كمصطلح جدید بموجب القانون رقم

، و هو القانون الذي جاء عاكسا لإرادة الدولة 1القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

للاقتصاد الجزائري من خلال تبني مصطلحات اقتصادیة جدیدة العمومیةآنذاك في تغییر الطبیعة

كالاستقلالیة في بمضامین شبه لیبرالیة و إدراجها في القاموس القانوني الاقتصادي الجزائري

و استبدلت2المتعلق بصنادیق المساهمة03-88التسییر وصنادیق المساهمة بموجب القانون رقم 

، 3الأموال التجاریة التابعة للدولةالمتعلق بتسییر رؤوس25-95انون رقم هذه الأخیرة بموجب الق

الشخصیة و الجنائیة و اكتسابلتبعات المسؤولیة المدنیةالعمومیة الاقتصادیةوتحمل المؤسسة

المعنویة.

بتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي الذي بدأ حدث القانون الجزائري تعدیلات تتعلقأ

إلى السوق لجأت، وسلطةالي باعتبارها صاحبةالاقتصادنسحبت الدولة من المجال یتقلص كلما ا

، و من الانعكاسات المباشرة لهذا 4باعتبارها طرف خاص تخضع لما یخضع إلیه القطاع الخاص

، فلم یعد 1989فیفري 23نذ تاریخ الاقتصادي، مالتحول في طبیعة تدخل الدولة في النشاط 

المتعامل الاقتصادي و الاجتماعي المحتكر لسوق الإنتاج و التوزیع، و تحدید السعر عند 

یحتاجونهالاستهلاك وبعد أن مكنت المتعاملین الاقتصادیین الخواص و العمومیین من تورید ما 

1989نى من تاریخ التعدیل الدستوري لعام من مداخلات إنتاج فالدولة الجزائریة لم تعد تتب

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر 1988جانفي سنة 12مؤرخ في 01-88قانون رقم -1

، (ملغى جزئیا).1988فیفري سنة02مؤرخ في، 2ج ج عدد 

13في مؤرخ،2دیق المساهمة، ج ر ج ج عدد، المتعلق بصنا1988جانفي سنة 12مؤرخ في 03-88قانون رقم -2

).(ملغى، 1988جانفي 

ج ، یتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، ج ر ج 1995سبتمبر سنة 10مؤرخ في 25-95أمر رقم -3

).(ملغى، 1995سبتمبر 27، مؤرخ في 55عدد

19، مؤرخ في 101عدد، یتضمن القانون التجاري، ج ر ج ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

www.joradp.dz، معدل ومتمم، أنظر الموقع الالكتروني التالي: 1975دیسمبر لسنة 
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اع الخاص الاقتصاد العمومي كمحور رئیسي للتنمیة الاقتصادیة و والاجتماعیة بل أدرجت القط

بالنظر للعدید من المبادئ الوطني و المختلط كمحور اقتصادي جدید في المجال الاقتصادي

افة الدساتیر الجزائریة إلى غایة و تأكدت في ك1989الدستوریة الجدیدة التي جاءت في سنة 

.20165دستور 

یها الدولة و التي إلا بعد فشل إعادة الهیكلة التي تسعى إللم یتم اللجوء إلى الخوصصة 

خوصصة القطاع العام و إطلاق المبادرة للقطاع الخاص بهدف توسیع و تشجیع تعتبر عملیة 

مار في الجزائر عن طریق منح فرص القطاع الخاص و تحقیق التنمیة الاقتصادیة، و الاستث

للمستثمرین الوطنیین أو الأجانب من المشاركة في تنمیة الاقتصاد الوطني بناءا على أمر رقم 

تع بالطابع ، كانت قبل ذلك المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتم6المتعلق بتطویر الاستثمار01-03

المتعلق بتنظیم المؤسسات 04-01النص الجدید رقم لكن ،التجاریةوالمزدوج بین العمومیة

حیث أن احتكار الدولة لرأس مالالعمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها أكده ووسعه،

دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438-96دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم -5

ومتمم، انظر ، معدل1996دیسمبر 8تاریخ بمؤرخ،76یل الدستور، ج ر ج ج عدد ، یتعلق بإصدار نص تعد1996

www.joradp.dzالموقع الالكتروني التالي: 

أوت 22في مؤرخ،47ج ج  عدد ر، یتعلق بتطویر الاستثمار ، ج 2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -6

19در في ، صا47، ج ر ج ج عدد 2006جویلیة 15، مؤرخ في 08-06، معدل و متمم بموجب الأمر رقم 2001

، ج 2009لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي2009جویلیة 22مؤرخ في 01-09، بموجب الأمر رقم 2006جویلیة 

، یتضمن قانون 2010أوت 26مؤرخ في 01-10، بموجب الأمر رقم 2009جویلیة 26في مؤرخ،44ر ج ج  عدد

مؤرخ في 16-11، و بموجب القانون رقم 2010أوت 29في مؤرخ،49، ج ر ج ج عدد2010ي لسنة المالیة التكمیل

، و بموجب 2012دیسمبر30في مؤرخ،72، ج ر ج ج عدد2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر 28

31في مؤرخ، 68، ج ر ج ج عدد2014ة لسنة ، یتضمن قانون المالی2013دیسمبر 30مؤرخ في 08-13القانون رقم 

، ج ر 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 01-14ب القانون رقم ، و بموج2013دیسمبر 

.2015دیسمبر 31في مؤرخ، 78ج ج عدد
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المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و منح الخواص فرصة لاشتراك في ملكیة رأس مالها إلى جانب 

ون أكثر انفتاحا على الاستثمار.، و یك7الدولة في إطار ما یسمى بعملیات الخوصصة

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة نظرا لأهمیة المؤسسة مفهومیتم دراسة موضوع تحول

فكر جدید واعتبارها میلادفي السیاسة التنمویة الاقتصادیة ودورها المحوريالعمومیة الاقتصادیة 

للمبادرة وفتح المجالللاقتصاد الوطني لاعتبارها الفضاء الأمثل للدولة لتكریس حریة التجارة 

الفردیة.

القانونیة التي تتضمن استنادا إلى المعطیات السابقة تهدف الدراسة إلى تحلیل النصوص 

، بعض الثغرات القانونیةفي سد ةنها المساهمأالاقتراحات التي من شتقدیم بعضو إیجاد حلول 

شكل من أشكال الاستثمار، وعلى ذلك تم طرح إشكالیة تتمحور حول مدى وباعتبار الخوصصة

توفیق المشرع الجزائري في وضع نظام قانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة یتوافق مع قواعد 

اللیبرالیة؟

مختلفستقرائي و ذلك من خلال تحلیل الامنهج العلى نعتمد الإشكالیة و للإجابة على 

الباحثین في هذا الموضوع مع إلیهاالأراء التي وصل وبالموضوع،خاصةالنصوص القانونیة ال

بتجارب القانون المقارن،المناسبة اعتمادا على مختلف النقائص مع الاستعانة تقدیم الاقتراحات

حول إضفاء صفة الشركة التجاریة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة نظرا حیث تتمحور دراستنا

لانطواء الشركة على اعتبار المتاجرة الذي یوفر السرعة في أداء النشاط و یستجیب بقوة 

، حیث أصبحت ظاهرة الخوصصة و توسیع قواعد ( الفصل الأول)لمقتضیات المصلحة العامة 

العدید من الدول في حین یتم خوصصة مؤسسات القطاع العام الملكیة ظاهرة عالمیة تقوم بها 

المملوكة للدولة لتحویلها من ملكیة عامة إلى ملكیة خاصة تساعد على توسیع قاعدة الملكیة وفق 

الخوصصة( الفصل الثاني).برنامج 

، ج وخوصصتهاوتسییرها العمومیة الاقتصادیة، یتعلق بتنظیم المؤسسات 2001أوت 20مؤرخ في 04-01أمر رقم -7

، ج ر ج ج 2008فیفري 28مؤرخ في 01-08، متمم بموجب الأمر رقم 2001أوت 22في مؤرخ، 47ر ج ج عدد

.2008مارس 02في مؤرخ، 11عدد



الأولالفصل 

الطبیعة التجاریة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة
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على الطبیعة التجاریة و هو المبدأ الذي قامت علیه استقلالیة المشرع الجزائريأكد

المتعلق بتسییر رؤوس 25-95و القانون رقم 01-88رقم المؤسسة تطبیقا للقانون التوجیهي

المتعلق بالتنظیم المؤسسات العمومیة04-01رقم الأمرالتجاریة التابعة للدولة، و الأموال

شخص معنوي ولة أو أيالدالأخیر أنحیث نجد في هذا الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، 

غیر مباشرة، أوالمشترك الاجتماعي مباشرة لرأسمالهایخضع للقانون العام تحوز تمثیلا أخر

في أخرىقیم منقولة أيأو8ةسندات مساهمأوعمومیة في شكل حصص أموالوتكون 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .

، هذا الأمرأحكام القانون التجاري و لأحكامالقیم قابلة للتنازل و التصرف حیث تكون

طبیعة تغییر البالإضافة إلىالمؤسسة، رأسمالمجرد مساهم في أصبحتعلیه فان الدولة و 

الاجتماعي و اكتسابه الصبغة التجاریة تبعا لمقتضیات القانون الخاص(القانون القانونیة لرأسمال

عقبات القانون التوجیهي أزاحفقد ، 1994لسنة التكمیلي و عند صدور قانون المالیة )،التجاري

المستثمرین الخواص في أمامالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لرأسمال، و فتح مجال 01-88رقم 

الأصولالدولة بالترخیص و التنازل الجزئي عن إرادة، و هذا ما یعبر عن 9بالمائة40حدود 

المتعلق بالأملاك 30-90أن هذه الأموال تخضع لقانون رقم تجدر الإشارة، 10المادیة و المالیة

الوطنیة، لاسیما الأحكام المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة.

)التي الأولالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة(المبحث إلىو علیه سوف نتطرق 

المتعلق بتنظیم المؤسسات 04-01الأمر رقمجسدها المشرع الجزائري في المادة الثانیة من 

الأموالشركة رؤوس ، و اكتساء هذه الشركة شكلالعمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها

الدولة أصبحت1988في سنة أنإلاوفق لنص المادة الخامسة من القانون السالف الذكر، 

8 - GUYON Yves, Droit des affaires, Droit commercial général et société, 8ème éd, Economica, Paris, 1994,

P278.
9 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2006, P 7.

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي، ج ر 1994سنة .ماي15مؤرخ في 08-94المرسوم التشریعي رقم من 25المادة -10

www.joradp.dzلكتروني التالي: ، معدل ومتمم، أنظر الموقع الا1994ماي سنة 28، الصادر في 33ج ج عدد
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هذه ألغت1995عن طریق صنادیق المساهمة، لكن في سنة أسهمهامساهمة في استثمار 

تم 2001التجاریة للشركات القابضة، لكن في سنة أموالهالتنقل ملكیة رؤوس الأخیرة

( المبحث الثاني).مساهمات لاتعویضها بشركات تسییر 
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الأولالمبحث 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة

الطبیعة التجاریة على ما تقوم به المؤسسات العمومیة إضفاءإلىالمشرع الجزائري ألج

المشرع أخضعهاإذ، 11و تصرفات على اعتبارها شركات تجاریة بالشكلأنشطةالاقتصادیة من 

عملیة التنمیة إطارتشكل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ، و 12القواعد القانون التجاريإلى

، و تعتبر المؤسسة شركة الأموالالخدمات و تراكم رؤوس المواد و لإنتاجالوسیلة المفضلة 

أغلبیة رأسخاضع للقانون العام بحیث أخرشخص معنوي أيأوتحوز فیها الدولة 13تجاریة

، وخضوعها للقانون العام یكون بالنظر 14غیر مباشرة أوالمال الاجتماعي تكون بطریقة مباشرة 

بالتالي تتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالأهلیة القانونیة .15طبیعة النشاط الذي تمارسه إلى

المكلفة بتسییرها و تكون بمقتضى القانون الخاضع الأجهزةبواسطة لة الكاملة و تتعاقد بصفة مستق

الأحكامإلى، بالإضافة أموالهاو أعمالهاأو لأحكام القانون التجاري سواء من حیث تنظیمها

ي لهارغم اعتراف المشرع الجزائر .16التشریعیة المعمول بها في مجال الالتزامات التجاریة و المدنیة

شركة تجاریة لیس إلا انطلاقا لإجراءات الاقتصادیة المؤسسة العمومیةتجاري و اعتبار البالطابع 

.75، ص 1992بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -11

ریاض عیسى، النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادیة الاشتراكیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -12

.47، ص 1987
13 - BRAHIMI Mohamed, « Quelques questions à la réforme de l’entreprise publique (Loi n°88-01), Revue
Algérienne, N°01 Université d’ Alger, 1989, P93.

، السابق وخوصصتهاوتسییرها یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،04-01رقم من الأمر 2المادة -14

ر.الذك

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة، السابق الذكر.01-88من قانون رقم 3المادة -15

ر، وصصة، دار الخلدونیة، الجزائ، قانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر إلى الخعجة الجیلالي-16

.232، ص 2006

الاقتصادي، أطروحة لنیل شهادة خوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع ، عقد التسییر آلیة لیت منصور كمالأ-16

.14، ص 2009، تیزي وزوعة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامال
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التنظیم الهیكلي للمؤسسة العمومیة بعض النقاط في تبیان ما یمكن حصر، و عمو 17الخوصصة

عمومیة الاقتصادیة(المطلب الالاقتصادیة ( المطلب الأول), و الأجهزة المكلفة بتسییر المؤسسة 

الثاني).

الأولالمطلب 

التنظیم الهیكلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

التنظیم الهیكلي قوم على نفس یة بصفة عامة التنظیم الهیكلي للمؤسسة العمومیة الاقتصادی

للشركات التجاریة سواء كانت هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنظمة في شكل شركات 

یقتضي الإشارة إلى الجمعیة العامة (الفرع الأول) محدودة،شركات ذات مسؤولیة أومساهمة 

ومجلس الإدارة (الفرع الثاني).

الأولالفرع 

الجمعیة العامة

یعتبر إذوتتكون الجمعیة العامة من جمیع المساهمین المداولة،یطلق علیها أیضا بجهاز 

الإدارة،من الحقوق الجوهریة التي یخولها السهم للمساهم فیتحقق به الاشتراك الفعلي في حضورهم 

و أالقانون العام ن یكون المساهم في رأس مال الشركة من أشخاصأالمشرع اشترط كما

إذ من الناحیة القانونیة تعتبر الجمعیة العامة صاحبة السیادة ، 18المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

و تتولى هذه الجمعیة 19المراقبة شركة و التي تقوم بتعیین أعضاء مجلس الإدارة و مجلس في ال

ع الجزائري، أطروحة لنیل شهادة ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریربعلي محمد الصغی-18

.178، ص1990، ر، جامعة الجزائوالإداریةانونیة الدولة في القانون، معهد العلوم القدكتوراه

، 2014دار هومة، الجزائر، ،ة في القانون التجاري الجزائريدلیل تأسیس الشركات التجاری،السالم هاجم أبو قریش-19

.57ص
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الأساسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ، طبقا للقانون التجاري و القانون ممارسة صلاحیات 

(ثانیا).) و الجمعیة العامة الاستثنائیة أولاالعادیة (العامة شكلین الجمعیة العامة وتتخذ الجمعیة 

الجمعیة العامة العادیة أولا:

في السنة خلال الستة شهور التالیة لنهایة الأقلتنعقد الجمعیة العامة للمساهمین مرة على 

إدارةیكون اجتماع الجمعیة العامة في المدینة التي توجد فیها مركز أوللشركة السنة المالیة 

على يالأساسالشركة ما لم ینص النظام إدارةیتركز فیها جمیع سلطات الشركة الرئیسي حیث 

"یليعلى ماالقانون التجاريمن 676ما تنص علیه المادة وهذا، مكان أخر لاجتماع الجمعیة :

التي تسبق قفل السنة أشهرفي السنة خلال ستة الأقلعلى العادیة مرةتجتمع الجمعیة العامة 

مجلس المدریین حسب أوالإدارةمجلس بناء على طلب تمدید هذا الآجال المالیة، فیما عدا 

.20التي تبث في ذلك بناء على عریضة ......."من الجهة القضائیة المختصة الحالة ، بأمر 

التي تكون ملكیتهم لا تقل عن ربع السهم أنانعقاد جمعیة المساهمین وجب ولإثبات صحة

الدعوة لموعد عدم حضورهم توجه وفي حالةالأول،الاجتماع وهذا فيالحق بالتصویت یكون لها 

الجمعیة العامة اختصاصاتومن بین الثاني،جتماع صحیحا في الاجتماع الاویكون أخر،

المثال:سبیل للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة نذكر منها على

.وعزلهمالإدارةمجلس أعضاءانتخاب -

من المسؤولیة.إخلائهوالنظر فيالإدارةمجلس أعمالمراقبة -

.والخسائرالأرباحوحساب المصادقة على المیزانیة -

العامة العادیة في للجمعیة الأساسیةتصنیف الصلاحیات یمكنالإطاروفي هذا

التالي:النحو ویظهر علىشكلها ومهما كانالاقتصادیة،العمومیة المؤسسات 

، من القانون التجاري، السابق الذكر.676نظر المادة أ-20
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سلطة ا من السابقة و اللاحقة بما لهتمتع الجمعیة العامة بصلاحیات واسعة في مجال الرقابة -

.21و على تصرفاتها القانونیة الأساسیةالوثائق أهمالتصدیق على 

لأسباب وبإمكانهم عزلهمممثلي العمال أومن غیر المعنیین قانونا بالإدارةتعیین القائمین -

فیها الجمعیة العامة الحكم الوحید.تكون 

.ومندوبو الحساباتالإدارةالفصل في التقاریر التي یقدمها مجلس -

القیام بتصحیحها.أورفضها أووالحسابات والمصادقة علیهامناقشة الموازنة -

القانون.صلاحیة الموافقة المنصوص علیها فيبالإدارةمنح القائمین -

التأمیناتوإحاطتها قابلة للتبادل أخرىسندات أوالتزامات بإصدارالترخیص أواتخاذ القرار -

.22الخاصة

الاستثنائیةالجمعیة العامةثانیا:

الجمعیة هذه فكلما استدعت الضرورة تجتمع العادیة،العامة غیر بالجمعیة أیضاكما تعرف 

حیث ، 23واحدة في كل سنة تجتمع مرةعلى عكس الجمعیة العامة التي السنة،مرات في عدة

غیر العادیة تختص الجمعیة العامة "":ما یلي من القانون التجاري تنص على 674نجد المادة 

شرط مخالف لذلك ، و یعتبر كل أحكامهكل فيالأساسيوحدها بصلاحیات التعدیل القانوني 

ما عدا العملیات المساهمین،ترفع من التزامات الأخیرة أنلا یجوز لهذه ومع ذلكیكن.كان لم 

منتظمة.تجمع الأسهم التي تمت بصفة الناتجة عن 

على الممثلین یملكون النصف أوكان عدد المساهمین الحاضرین إلا إذاولا یصح تداولها 

الدعوى أثناءذات الحق في التصویتالأسهمعلى ربع الأولىفي الدعوة الأقل من الأسهم

إلى شهرین على اجتماع الجمعیة الثانیة تأجیلجاز الأخیر،یكتمل هذا النصاب فإذا لم الثانیة.

.188حمد الصغیر، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، المرجع السابق، صبعلي م-21

هادة الماجستیر في القانون العام، معهد ، مذكرة لنیل شعلى المؤسسة العامة الاقتصادیةالرقابة علیوات یاقوتة سعاد،-22

.54-53ص، 1990، ر، جامعة الجزائوالعلوم الإداریةالحقوق 

.16المرجع نفسه، ص-23
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وتبت دائما.أربعاستدعائها للاجتماع مع بقاء النصاب المطلوب همیوم وذلك منالأكثر 

ه لا تأخذ الأوراقأنعنها علىالمعبر الأصواتثلثي بأغلبیةالعامة فیما یعرض علیها الجمعیة

.24"عالعملیة عن طرق الاقتراأجریتما إذاالاعتبار ء بعینالبیضا

منها:تتخذ الجمعیة العامة الاستثنائیة صلاحیات نذكر 

القانونیة.تخفیضه ضمن الشروط أوالتأسیسيالمال رأستقوم برفع أنیمكن -

وتقییمه.أخرىمن مؤسسة العمومیة الاقتصادیةالمؤسسةإدماجاتخاذ قرار -

حلها.اتخاذ قرار أوتمدید وجود المؤسسة -

اقتصادیة.خذ مساهمات في مؤسسات عمومیة أ-

.25تحویل الطبیعة القانونیة للمؤسسة -

الفرع الثاني 

الإدارةمجلس 

المؤسسة العمومیة أعمال، بحیث یقوم بتسییر 26هو الجهاز التنفیذيالإدارةمجلس 

النوع من التنظیم تخضع له المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تجمع بین الاقتصادیة ، و هذا 

مجلس الإدارة على الأقل من ثلاثة أعضاء و على لأكثر من اثني یتألف، و 27التسییر والمراقبة

عشر عضوا ، و یمكن رفع  العدد الكامل للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین بالإدارة 

في حالة أما، عضوا و ذلك في حالة الدمج 24أكثر من ستة أشهر دون تجاوز الممارسین منذ 

من القانون التجاري، السابق الذكر.674المادة -24

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 01-88بن زیادة أم السعد، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل القانون التوجیهي -25

.92، ص2002في قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، الجزائر، 

.521، ص 2004، الإسكندریةالمعارف، أة، منشالطبعة الثانیةالوسیط في الشركات التجاریة، ، زحمد محمد محر أ-26

.125بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، المرجع السابق، ص -27
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القائمینتوفي من و لا استخلاف من بالإدارةالجدد القائمینفانه لا یجوز تعیین 28الدمج الجدید

ویتم ،29اثني عشر عضوا إلىلم یخفض بالإدارةالقائمینعزل ما دام عدد أواستقبال أوبالإدارة

على ثلاثة الإدارةمجلس أعضاءو یرتكز تعیین تعیین أعضاء مجلس الإدارة لمدة ستة سنوات .

جهات : 

اأسهمیكون من قبل الجمعیة العامة العادیة التي تعد الجهاز السیادي على حق ملكیة أنماأ-

المعنیین قانونا من غیربالإدارةالقائمینیكون هؤلاء نألمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بشرط 

ممثلي العمال.

عوارض إحدىأوالوفاة أوسواء في حالة الاستقالة الإداریینكما قد یكون التعیین من طرف -

جلستین أوفي جلسة الأعضاءاستدعاء الجمعیة العامة لتعیین الإدارةفعلى مجلس الأهلیة،

.الأكثرعلى 

.30التعیین من طرف القضاءأیضایمكن -

العامة للشركة الإدارةلیته سلطات واسعة حیث یتولى تحت مسؤو الإدارةلرئیس مجلس 

الشركة في علاقاتها مع الغیر ویتصرف باسم الشركة في كل الظروف مع مراعاة السلطات فیمثل 

طرف القانون صراحة لجمعیات المساهمین وكذا السلطات المخصصة بكیفیة خاصة نالمخولة م

لمجلس الإدارة و في علاقاتها مع الغیر إذ تكون الشركة ملزمة بأعمال رئیس مجلس الإدارة غیر 

لم یثبت أن الغیر كان یعلم أن هذا العمل یتجاوز موضوع الشركة ، ولا التابعة لموضوع الشركة ما

تجاج من طرف الغیر بأحكام القانون الأساسي أو قرارات مجلس الإدارة المحددة لهذه یمكن الاح

.31السلطات

28 -ZOUAIMIA Rachid: «Ambivalences de l’entreprise publique en Algérie », R.A.S.J.E.P, volume27, N°01,

Mars, 1989, P24.

من القانون التجاري، السابق الذكر.610المادة -29

.36صعلیوات یاقوتة سعاد، المرجع السابق،-30

.57سالم هاجم أبو قریش، المرجع السابق، ص-31
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المحرك ه في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بوظائف متعددة باعتبار الإدارةیختص مجلس 

في:، ومن بین هذه الاختصاصات تظهر الإدارةللنشاط الرئیسي 

بما العمومیة الاقتصادیةفیما یخص سیر المؤسسة مجلسإعلام و بإخباریقوم رئیس المجلس -

.للقراراتذلك تنفیذا في 

العمومیة الاقتصادیة في علاقاتها مع الغیر.وتمثیل المؤسسةرئاسة جلسات المجلس -

یلي:فیماوالأعمال الأشخاصیتمتع المجلس باختصاصات في مواجهة أخرىومن جهة

.الإدارةمجلس وعزل رئیستعیین -

.الإدارةتحدید السلطات المخولة للمدیر العام باشتراك مجلس -

زیادة الصلاحیات بهدفوتفویضها بكلأعمالهاوتحدید جدولاستدعاء الجمعیة العامة لانعقاد -

.32المالالرأس

المطلب الثاني

الأجهزة المكلفة بتسییر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

،التجاريالتسییر بالقانون لأجهزةقانون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لدى تنظیمها تأثر

، إذالاقتصادیةالعمومیة المؤسسةوإدارة التنظیم بغرض الفصل بین مراقبة ذاهوتتخذ المؤسسة

العمومیة الاقتصادیة والتسییر للمؤسسةالإدارةخاصة لأجهزة أشكالنجد التنظیم ینص على 

غیر أوخاضع للقانون العام سواء تكون بطریقة مباشرة أخرشخص معنوي أوالمملوكة للدولة 

) وجهاز التسییر (الفرع الأول(الفرع الإدارةخلال هذا المطلب دراسة جهاز وسنحاول منمباشرة،

الثاني).

.92، المرجع السابق، صبن زیاد أم السعد-32
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لالأوالفرع 

الإدارةجهاز 

التقلیدي المتمثل في مجلس الأسلوبتعتمد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في البدایة على 

و هو ألاجدید أسلوبلتتبنى الأسلوب، لكن تخلت على هذا شركة المساهمةبإدارةالمكلف الإدارة

المؤسسة و ممارسة مهامه تكون تحت رقابة مجلس إدارةالأخیریتولى هذا إذمجلس المدیرین 

، 199333فریل أ25المؤرخ في 08-93المراقبة و هذا ما نص علیه المرسوم التشریعي رقم 

.المراقبة ( ثانیا)) و مجلسأولاوبالتالي تقتصر الدراسة حول مجلس المدیرین ( 

المدیرینأولا: مجلس

دایة یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ب،القانون التجاريمن642حسب المادة 

إذ یجوز النص في القانون الأساسي لكل شركة مساهمة من التسییر،تتبنى هذا النوعأنتأسیسها

إذ یمكن للجمعیة العامة بعد قیام المؤسسة العمومیة خضوعها لأحكام هذا القسم الفرعي،

«یليالمادة السالفة الذكر على ماوبالتالي نصت في حالة إلغائها ، الاقتصادیة أو النص یجوز:

،على أن هذه الشركة تخضع لأحكام هذا القسم الفرعي   في القانون الأساسي كل شركة مساهمة 

أن تقرر الجمعیة العامة غیر العادیة أثناء وجود الشركة إدراج هذا الشرط في القانون یمكن 

".الأساسي أو إلغائه

إذ،34كل منها أهمیةحسب لأخرىمن مؤسسة أعضاءهو یختلف مجلس المدیرین في عدد 

بة وهذا حسب نص یمارسون وظائفهم تحت رقابة مجلس المراقأعضاءخمسة إلىیتكون من ثلاثة 

مجلس المدیرین یكون من قبل أعضاءوبالنسبة لتعیین ، 35القانون التجاريمن 643المادة 

، تخصص قانون الإدارة الماجستیر في القانون العامهادة، مذكرة لنیل شغلابي، مفهوم المؤسسة العمومیةبوزید-33

.132، ص 2011، جامعة أم البواقي، السیاسیةوالعلوم ، كلیة الحقوق العامة

.76ص،2003، رالجزائ، دار هومة،والتطبیقالجزائري بین النظریة ، المؤسسة في التشریعواضح رشید-34

=)3" یدیر شركة المساهمة مجلس مدیرین یتكون من ثلاث(من القانون التجاري على ما یلي:643تنص المادة -35
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الطبیعیة الأشخاصمن الأعضاءیكون هؤلاء أنو یجبلأحدهممجلس المراقبة و تسند الرئاسة 

مجلس المدیرین و ذلك بناء على أعضاءللجمعیة العامة عزل و یجوز ،المعنویة الأشخاصدون 

عزله لا ؤسسة فإنبالأمر بعقد عمل مع الماقتراح من مجلس المراقبة وفي حالة ارتباط المعني 

ني فسخ العقد بل یعاد إدماجه إلى منصبه أو منصب عمل مماثل ، و أن القانون الأساسي هو یع

الذي یحدد مدة عضویة مجلس المدیرین التي تتراوح بین عامین إلى ست سنوات وفي حالة عدم 

وجود قواعد قانونیة صریحة فمدة العضویة تتغیر إلى أربع سنوات ، أما إذا كان هناك شغور یتم 

.36الخلف لفترة متبقیة إلى غایة تجدید مجلس المدیرینتعیین

،الظروفم المؤسسة في كل یتمتع مجلس المدیرین بصلاحیات واسعة بحریة التصرف باس

الصلاحیات في حدود موضوع المؤسسة مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون وتمارس هذه

مؤسسة مع ویمثل رئیس المجلس المدیرین في الوجمعیات المساهمین،صراحة لمجلس المراقبة 

نه یجوز أن یؤهل القانون الأساسي لمجلس المراقبة منح نفس سلطة أعلاقاتها مع الغیر إلا 

.37التمثیل لعدة أعضاء آخرین في مجلس المدیرین

المراقبةثانیا: مجلس

مجلس المدریین تعین أسلوبو في هیكلتها إدارتهاشركة المساهمة التي اتبعت في إن

ركیزة أساسیة في تسییر ، ویعد هیئة و38و هو مجلس المراقبةأخرتتبعه بمجلس أنعلیها 

من القانون 662و بالعودة إلى المادة التجاریة،و إدارة الشركات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

.المدیرین وظائفه تحت رقابة مجلس المراقبة "ویمارس مجلس) أعضاء   5إلى خمسة (=

من القانون التجاري، السابق الذكر.646و645، 644انظر المواد -36

.134، صجع السابقالمر ، بوزید غلابي-37

تمنح مهمة رئیس مجلس المدیرین لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي لا"یلي:تنص على ما653المادة -

منحت للأعضاء الآخرین في مجلس المدیرین، مع مراعاة أحكام المادة السابقة ".

، 2008، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیةالأموال في القانون الجزائري،فوضیل نادیة، شركات -38

.263ص 
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العادیة،" تنتخب الجمعیة العامة التأسیسیة أو الجمعیة العامة یلي:التجاري فهي تنص على ما

أعضاء مجلس المراقبة و یمكن إعادة انتخابهم ما لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك.

منالتعیین ) سنوات في حالة6دون تجاوز ستة (الأساسيوتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون 

غیر لتعیین بموجب القانون الأساسي.) سنوات في حالة ا3ث (الجمعیة العامة، ودون تجاوز ثلا

أنویمكن نه یمكن في حالة الدمج أو الانفصال أن یتم التعیین من الجمعیة العامة غیر العادیةأ

.39وقت"أيتعزلهم الجمعیة العامة العادیة في 

،من اثني عشر عضواوعلى الأكثرالأقلعلى أعضاءیتشكل مجلس المراقبة من سبعة 

.40عضوا24یتجاوز ذلك في حالة الشركات المدمجة دون تجاوز أننه یمكن أإلا

شروط حیث ینتخبون من الجمعیة العامة د من توفرمجلس المراقبة لابأعضاءلتعیین 

على الأقل 20یكون مالكین لعدد من الأسهم بنسبة ویجب أنالجمعیة العامة التأسیسیة أوالعادیة 

للتصرف فیها، ولا یجوز وغیر قابلةالتسییر جمیع أعمال وذلك لضمانمن رأس مال الشركة 

الانتماء إلى مجلس المدیرین. ویمكن تعیین شخص معنوي في مجلس لأعضاء مجلس المراقبة

لكن لا یمكن للشخص الطبیعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجلس المراقبة،

.الجزائرمراقبة لشركات المساهمة التي یكون مقرها في 

یمارس مهمة إذیتمتع مجلس المراقبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بصلاحیات واسعة و 

التصرف مثلا أعمالأنالعقود ، إلا إبرامي فالأساسيللقانون إخضاعهاللشركة و الرقابة الدائمة 

غیرها تكون موضوع ترخیص من طرف مجلس أوالتنازل عن المشاركة أوالتنازل عن العقارات 

، كما یقوم الأساسيالمراقبة بصفة صریحة و ذلك حسب الشروط المنصوص علیها في القانون 

ضروریة و كذا الاطلاع على الوثائق الضروریة للقیام بعمله في أي وقت من بالرقابة التي یراها 

یقدم مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل و عند نهایة كل سنة أنالسنة ، ویجب على مجلس المدیرین 

من القانون التجاري، السابق الذكر.662المادة -39

.نفسهمن القانون 685إلى 654نظر المواد من أ-40
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المراقبة حول تسییره ، كما یقدم كذلك للجمعیة العامة ملاحظاته حول تقریر مجلس إلىمالیة تقریرا 

س المراقبة بالتعیینات المؤقتة كما یقوم مجلو ، 41رین و على حسابات السنة المالیةمجلس المدی

ذلك في وكبسبب الوفاة أو الاستقالة أكثرأووذلك في حالة شغور منصب عضو واحد عضاءه لأ

أشهر 3قل من الحد الأدنى دون أن یقل عن الحد القانوني من خلال أحالة إذا كان عدد أعضاءه 

.42الیوم الذي وقع فیه الشغورابتداء من 

الثاني الفرع 

جهاز التسییر

القانون بأحكامالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة عند تنظیمها لجهاز التسییر تأثرت

لأجهزة التسییر عدة صیغ فبالنسبة للمؤسسة العمومیة التي تأخذ شكل شركة نجد إذ،التجاري

صیغة المسیر نجده في ماأ، الرئیسأومجلس المدیرین أومساهمة تكون بصیغة المدیر العام 

، و هذا ما نصت علیه المادة 43المؤسسات المنظمة في شكل شركات ذات المسؤولیة المحدودة 

.01-88رقم من القانون التوجیهي 31

المسیر في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أودیر العام مقبل استعراض كل من مهام الو 

یتسم بالازدواجیة في إذیعتبر المدیر الجهاز التنفیذي یجدر بنا توضیح كلا منهما على حد سواء.

بسلطات واسعة تمكنه من یتمتع إذ،44و المدیر العام الإدارةالمشاریع بوجود رئیس مجلس إدارة

.68صالمرجع السابق، ، فوضیل نادیة-41

السابق الذكر.من القانون التجاري، 665للمزید من التفصیل انظر المادة -42

.195بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، المرجع السابق، ص -43

" بناء ، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة على ما یلي: 01-88من القانون رقم 31تنص المادة -

دیریة العامة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، على الموحسب الحالةعلى وحدة قاعدة الإدارة، یشرف وبصفة شخصیة 

المدیر العام أو المسیر أو المسیرون".

.63، المرجع السابق، ص واضح رشید-44
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هام في تعیین أعضاء جهاز دور الإدارةفلمجلس ، 45النشاطات الاقتصادیة و مواجهة إدارة

بالمؤسسة العمومیة الإدارةیسمى الرئیس المدیر العام في حالة تولي رئیس مجلس التسییر، 

ف فقط على المؤسسة یسمى مدیر المدیریة العامة بها، أما إذا تولى الرئیس الإشراالاقتصادیة مهام 

و إذا اتخذت المؤسسة شكل شركة مساهمة فان رئیس مجلس الإدارة یعین من طرف مجلس ،عام

الإدارة عكس المدیر العام یتم تعیینه من قبل المجلس و هذا باقتراح من الرئیس بشرط كونهم 

نه یتم تعیین الرئیس لمدة لا أعلى القانون التجاريمن 636بیعیین، إذ نصت المادة أشخاص ط

على ، 46نیابته و هو قابل لإعادة انتخابه، إذ یجوز لمجلس الإدارة عزله في أي وقت تتجاوز مدة

المال رأسمن نصف أكثرغرار الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یمكن للشركاء الحائزین على 

و من قبل المحكمة عزل المسیر، و في حالة وقوع مانع لهذا الأخیر بسبب الوفاة أو الاستقالة أو 

.47العزل یجوز لمجلس الإدارة أن ینتدب قائما بالإدارة لیقوم بوظائف الرئیس 

لقد نص المشرع صراحة على بعض الصلاحیات الممنوحة لأجهزة التسییر، ومن هنا 

والمؤسسة spaسنمیز بین الصلاحیات الممنوحة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في شكل شركة 

الاقتصادیة في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة.العمومیة

مساهمة:المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في شكل شركة -

مجلس إدارة فمسؤولیة الإدارة العامة للشركة تكون لرئیس مجلس الإدارة، و یمثل تحتوي على 

كما یمكن له إعطاء الكفالات و الضمانات باسم الشركة في الغیر،الشركة في علاقاتها مع 

، فرع مل في إطار الإصلاحات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، الطبیعة القانونیة لعلاقات العواضح رشید-45

.74، ص 2001عة الجزائر، قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جام

من القانون التجاري، السابق الذكر.639إلى 636المواد -46

، مذكرة لنیل شهادة 04-01العمومیة على ضوء الأمر ورقابة المؤسساتالنظام القانوني لتسییر ،رسعودي زهی-47

.72، ص2003، جامعة الجزائر، والعلوم الإداریةالماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق 
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الأخیر دون تجاوز مدته حدود التي یحددها مجلس الإدارة هذا بعد الحصول على إذن من هذا ال

.48، ووجب نشر هذا الإذن في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیةحدةسنة وا

بالاتفاق الإدارةیحدد مجلس "یلي:من القانون التجاري تنص على ما641المادة إلىوبالرجوع 

قائما بالإدارة فمدة أحدهماوإذا كانالعامین،السلطات المخولة للمدیرین مدةمدىرئیسه مع 

وظیفته لا تكون أكثر من مدة وكالته.  

.49نحو الغیر نفس السلطات التي یتمتع بها الرئیس"وللمدیرین العامین

بسلطات واسعة لها حریة التصرف باسم المؤسسة في حدود المدیرینویتمتع مجلس

المنصوص علیها صراحة وجمعیات المساهمینموضوعها مع مراعاة صلاحیات مجلس المراقبة 

المدیر العام للمؤسسة وهكذا فانمدیر الشركة في علاقاتها مع الغیر، ویمثل الرئیسفي القانون، 

.50في تقلیص من سلطة المدیرأویتمتع بصلاحیات واسعة بوضع قیود 

المحدودة:العمومیة الاقتصادیة في شكل شركة ذات المسؤولیة المؤسسة -

.51الأساسي للمؤسسةالقانون وهذا حسبوالتسییر یمارسون صلاحیاتهم في الاستغلال المسیرین 

شرف على المدیریة العامة للمؤسسة للمدیر العام و المسیر المأنیمكن القول الأخیروفي 

ن مجلس الإدارة في مراقبة نشاطات الاقتصادیة ممارسة الصلاحیات یكون بتفویض مالعمومیة 

.یخص الصناعة و التجارة و المالیةأعضاء تسییر المؤسسة و تعریف سیاسة المؤسسة فیما 

.73-72صالسابق، ، المرجع سعودي زهیر-48

من القانون التجاري، السابق الذكر.641المادة -49

.201ي الجزائر، المرجع السابق، ص بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام ف-50

.73، ص، المرجع السابقرسعودي زهی-51
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المبحث الثاني

أموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیةرؤوس لالتسییر التجاريقواعد 

القانون التجاري سواء عند لأحكامو ممتلكات المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أموالتخضع 

و هذا ما یجعلها تبتعد عن فكرة المال العام، و بغض النظر عن الإنهاءعند أومزاولة النشاط 

المؤسسة العمومیة الاشتراكیة هي التي یتكون مجموع ارثها أنبعض النصوص القانونیة التي تبین 

الاقتصادیة تخضع للقانون العمومیةالمؤسسة أمواليهذا التغییر تبقأنإلامن المال العام، 

وفقا للشكل للمؤسسة العمومیةتمدة في ذلك على نظام التسییر المالي و المحاسبي التجاري مع

على مستوى مساهمتها في التنمیة أوو ذلك سواء على مستوى نموها الخاص ، 52التجاري

التسییر، و ذلك من في قواعدأفضلالاقتصادیة و الاجتماعیة بصفة عامة، خاصة عن طریق 

ها الدولة و تشرف على تسییر المؤسسات العمومیة أالتي تنشضمان التنمیة المستمرةجلأ

.53الاقتصادیة 

تطور النظام الذي اتبعته الدولة في تسییر رؤوس إلىفهذه الدراسة تستوجب التعرض إذن

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، بدءا بالتسییر المالي للمؤسسة عن طریق صنادیق المساهمة أموال

تسییر مساهمات الدولة عن المؤسسة (المطلب الثاني).وتأثیر أنظمة)الأول(المطلب

المطلب الأول

العمومیة الاقتصادیة عن طریق صنادیق المساهمةتسییر المؤسسة

الأموالتعد صنادیق المساهمة من بین الطرق التي اعتمدت علیها الدولة في تسییر رؤوس 

شركة الاقتصادیةالمؤسسة العمومیةأصبحت هذه أن، بعد ریة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالتجا

القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة، السابق الذكر.، یتضمن 01-88من القانون رقم 19المادة -52

.الأولى من القانون نفسهالمادة-53
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المال رأسحیث تعتبر صنادیق المساهمة الممثل الشرعي لممارسة الدولة حقها على ملكیة تجاریة

.54العام 

تشكل الاقتصادیة أنالعمومیة التنمیة الاقتصادیة یمكن للمؤسسةعملیة إطارعامة في كأحكام

الأخیرة تخضع لأحكامه إذ هذالمساهمة و تطلق علیها بصنادیقالمنقولة،شركات تسییر القیم 

.55القانون التجاري 

و كل صندوق به،عتبار صندوق المساهمة شركة مساهمة لدیه نظام قانوني خاص او 

المحلیة سندات التي تقدمها الدولة و الجماعات أوحصص أوأسهمیكون ضامنا بمقابل قیم من 

رؤوس ه الصنادیق دور هام في تسییر و استثمار ذ، و بالتالي له56لها نتمائیا اباعتباره عونا 

)الأولدور صنادیق المساهمة ( الفرع أجهزة وو من هنا سنحاول دراسة ، التابعة للدولةالأموال

.المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ( الفرع الثاني )أجهزةو التمثیل في 

الأولالفرع 

المساهمةصنادیقودور تنظیم 

عمومیة تسییرها أموالرؤوس إلیهانتمائیة للدولة التي تسند أعوانتعد صنادیق المساهمة 

صندوق أنشی،57السنداتمثلة في السهم والحصص و یعد ضامنا لمقابل القیمة المتو ،المالي

یمول ومن الوزارة المالیة وبقرار من مجلس الوزراء، المساهمة بمقتضى مرسوم، بناء على اقتراح

، وتمكن للصندوق المساهمة أسهمعن طریق حصص تملكه الدولة في المؤسسات على شكل 

ة، العلوم السیاسیمومیة الاقتصادیة، كلیة الحقوق و شوایدیة منیة، محاضرات حول طرق خوصصة المؤسسات الع-54

.34، ص 2018، قالمة، 1945ماي8جامعة 

،2عددق بصنادیق المساهمة، ج ر ج ج المتعل،1988جانفي 12، مؤرخ في 03-88من قانون رقم 01المادة -55

.1988جانفي 13في مؤرخ

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة، السابق الذكر.01-88من قانون رقم 12المادة -56

.186، ص1998امة، الجزائر، ، الطبعة الثانیة، دار المحمدیة العاقتصاد المؤسسةناصر دادي عدون،-57
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، 58الأخرىفي الذمة المالیة للمؤسسات العمومیة الأخرىبالاشتراك مع عدة صنادیق المساهمات 

ودور هذه الصنادیق(ثانیا).)أولاصنادیق المساهمة(أجهزةومن هنا یتم تبیان كل من 

صنادیق المساهمةأجهزة:أولا

تمویل القیم المنقولة المخولة كیفیاتتحدد قواعد سیرها و تنظیمها و صنادیق المساهمة إن

المتعلق بصنادیق المساهمة 03-88من قانون 13، و حسب المادة 59لها بموجب قانون خاص 

) سنوات قابلة للتجدید، 5لمدة (أعضاءهالصندوق و تعین الحكومة الإدارة إدارةیتولى مجلس 

فیما أماالصندوق رئیسهم و یكلف بمهامه بموجب مرسوم رئاسي ، إدارةمجلس أعضاءینتخب 

.الإدارةیخص المدیریة العامة للصندوق یتولى فیها مدیر عام یعین من طرف مجلس 

بصفة دائمة، لكن یمنع علیهم ممارسة أنشطتهمفي الصندوق الإدارةمجلس أعضاءیمارس و 

الإیداع و عضویتهم باستثناء مهام التعلیم  التكوین و الخبرة خلال مدةأخركل نشاط مهني 

الإدارة ما بین وظیفة كلا من عضو مجلس أيلا یمكن الجمع بین وظیفتین، و الفني، إذدنىالأ

یمارس صلاحیات الجمعیة العامة منها إضافة، السلطةات في الصندوق و ممارسة وظیفة ذ

ق یالجمعیة العامة الاستثنائیة للصندوق الجهاز المؤهل و یكون عن طر أوالجمعیة العامة العادیة 

.60التنظیم

المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأموالمهام صنادیق المساهمة في تسییر رؤوس ثانیا:

القانون لأحكامصنادیق المساهمة تعتبر في حد ذاتها مؤسسة عمومیة اقتصادیة، و تخضع 

یتم تسییرها الأموالالتجاري، و بالتالي تكون في شكل شركة مكلفة بتسییر القیم المنقولة، و هذه 

السابق، ص186. ناصر دادي عدون، المرجع -58

القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة، السابق الذكر.، یتضمن01-88من قانون رقم 13نظر المادة أ-59

، یتعلق بصنادیق المساهمة، السابق الذكر.03-88من قانون رقم 18إلى 13نظر المواد من أ-60
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الاقتصادیة لحساب الدولة خصیصا المساهمة من طرف صندوق المساهمة، و یقوم بالاستثمارات 

.61المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أموالرؤوس في 

الدولة هي المالك أنقانون التسییر الاشتراكي فقد جاء بصفة صریحة في تبیان إلىبالعودة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، و هذا ما یؤكد ارتباط الذمة المالیة للمؤسسة بذمة لرأسمالالقانوني 

، بهدف تحریر و استقلالیة المبدأهذا ، مما استوجب التخلي عنمبدأ الاندماجأساسالدولة على 

الفعالیة الاقتصادیة، و رغم كل هذه المحاولات لمبدأالمؤسسة من الناحیة المالیة، و العمل وفق 

المؤسسة أموال، یعترف بملكیة 30/04/1984غایة صدور قانون إلىباءت بالفشل إلا أنها

.62التي یقوم بها ستغلالات المنجزة عن طریق الا

غیرها الاستثمار أوشهادات أوسندات المساهمة أوالأسهمكما یتولى الصندوق بتسییر 

یتم المدفوع،التأسیسيالرأسمالالتي تمتلكها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة للدولة مقابل من القیم 

مسبقا الموافقة على قیمة الحصص العینیة التابعة للدولة المسیرة من طرف الصندوق، ثم تقییمها 

طلب مراجعة هذا الإدارةثانیا من قبل المحافظین یعینهما الوزیر المكلف بالمالیة، و یمكن لمجلس 

، 03-88) من القانون رقم 8المادة الثامنة(أشارتو قد، 63أعضاءهمن بإجماعالتقییم و ذلك 

التي یمكن للصندوق أسهمالتنظیم هو الذي یحدد عدد أنعلى المتعلق بصنادیق المساهمة 

"یتراوح عدد :یليالمادة السالفة الذكر التي تنص على ماأكدتهاالمساهمة حیازتها، و هذا ما 

حیازتها بین حدین یتم لصندوق مؤسسة عمومیة اقتصادیة اقتصادیة التي یمكن اأسهم

.64تحدیدهما عن طریق التنظیم"

.97، ص 1993لعشب محفوظ، الوجیز في القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -61

الطبیعة العمومیة للمؤسسة العامة الاقتصادیة على صفتها التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر أثریحي ربیعة، صبا-62

.182-181، ص 1997تیزي وزو، ، جامعةوالإداریةة التنمیة الوطنیة، معهد العلوم القانونیفي قانون

.98-97لعشیب محفوظ، المرجع السابق، ص -63

، یتعلق بصنادیق المساهمة، السابق الذكر.03-88من قانون رقم 08المادة -64



الطبیعة التجاریة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالفصل الأول

24

لك لعدم كونه مؤسسة مصرفیة، ذالادخار و إلىاللجوء و الإیداعتسییر حسابات یجوز للصندوقلا و 

مقرونة بالحصول على قروض مقابل سندات و نه یمكن الترخیص له، عن طریق التنظیمأغیر 

نه بتشجیع التوسع أكل تدبیر من شینفذ الصندوق و ویدرس ، غیر مقرونة بهاوأبضمانات 

.65رأسمالهاحصصا في أوالمالي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي یحوز اسمها ادي و الاقتص

للمؤسسة العمومیة الأمدو یكون بالاعتماد على المخطط المتوسط الأرباحو ذلك بغیة تحقیق 

المخطط الوطني المتوسط أهدافتوجیهات و إطارالاقتصادیة للتنمیة، و تصادق علیها في 

.66تطور المؤسسة إستراتیجیة، و لذا یجسد هذا المخطط الأمد

الفرع الثاني

المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأجهزةالتمثیل في 

أولتمثیله سواء في الجمعیة العامة العادیة الأشخاصالصندوق بتعیین إدارةیقوم مجلس 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي یحوزها إدارةأجهزةإلىبالإضافة، الجمعیة العامة الاستثنائیة

عیینهم یخضعون لنفس ین تم تذالالأشخاص، و أموالهاحصص في رؤوس أوأسهمالصندوق من 

علیهم تحمل كما یترتبو باسمهم الخاص، بالإدارةالشروط التي یخضع لها القائمون الالتزامات و 

الجزائیة.المسؤولیة المدنیة و 

ات المسؤولیة المحدودة، و ماأعضاء مجلس المراقبة للشركة ذنفسها المطبقة على الأحكامو نجد 

یمكن لهؤلاء ، بحیث لا67المتعلق بصنادیق المساهمة ، 03-88من قانون 19تؤكده المادة 

، یتعلق بصنادیق المساهمة، السابق الذكر.03-88من القانون رقم ،10و09المادتین انظر-65

:" یجسد المخطط المتوسط الأمد ، یتعلق بصنادیق المساهمة على ما یلي03-88قانون رقم المن 22تنص المادة -66

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ما یأتي:

.وأهدافهمع توجیهات المخطط الوطني المتوسط الأمد وتنمیتها بالتناسقإستراتیجیة تطور المؤسسة -

السیر العام للاقتصاد.ونشاطها مععملها والوسائل لیتكاملالطرق -

ثوابت النتائج الباهرة في المؤسسة.-

عناصر التتبعات المترتبة عن تسییر مصلحة عمومیة أو أي عمل أخر تفرضه الدولة ".الأمر،إن اقتضى -
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أجور فیما یخص وأما،الأكثر) مؤسسات عمومیة على 3في حدود (إلایعین أنالأشخاص

تنص على من القانون السالف الذكر 20نجد المادة بالإدارةالقائمین أومجلس المراقبة أعضاء

مجلس المراقبة من بیانات حضورهم والحصص ة وأعضاءبالإدار القائمین أجور" تتكون :ما یلي

دون سواها ".الأرباحالنسبیة في 

الجماعات المحلیة المساهمة في المؤسسات العمومیة تمارس الدولة و أخرىمن جهة 

الأسهمتسییر حافظة إلیهاالاقتصادیة حقها على الملكیة بواسطة صنادیق المساهمة التي یسند 

تمنح و ، 68الرأسمالالحصصیة التي تصدرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة مقابل دفع 

المجالس الشعبیة و ةلشعبیة الولائیالجماعات المحلیة لصنادیق المساهمة بما فیها المجالس ا

البلدیة تنفیذ الاستثمارات التي تكون عن طریق إنشاء مؤسسات عمومیة اقتصادیة أو 

المساهمة فیها.

صنادیق المساهمة لم تحظى بنجاح و هذا بسبب تحایل أنیمكن لنا القول الأخیرفي 

إذالسلطة على ركن تعدد الشركاء من تجاوز الطابع العمومي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

تأسیسالقیم المنقولة المعهودة من قبل السلطة، و یمكن بإدارةبیروقراطیة تتكفل أجهزةأصبحت

خلط في إلىانتمائیة للدولة، مما یؤدي أعوانل منها هذا النحول على طبیعة الوظائف التي تجع

المجال العضوي و الوظیفي بین الجمعیات العامة و مجلس الحكومة لصنادیق المساهمة، وهذا ما 

:" یعین مجلس إدارة الصندوق ، یتعلق بصنادیق المساهمة على ما یلي03-88قانون رقم المن 19تنص المادة -67

أجهزة إدارة المؤسسات التي یحوز الاستثنائیة وكذا فيو امة العادیة الذین یختارهم لتمثیلهم في الجمعیات العالأشخاص

الصندوق أسهما أو حصصا في رأسمالها. 

التي یخض لهل القائمون بالإدارة بأسهمهم والالتزامات نفسهایخضع الأشخاص المعینون بهذه الكیفیة للشروط 

الخاص.

التي یتحملها هؤلاء القائمون بالإدارة.والجزائیة نفسهاملون المسؤولیات المدنیة كما یتح

تطبق نفس الأحكام على أعضاء مجلس المراقبة للشركة المحدودة المسؤولیة ".

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العامة الاقتصادیة، السابق الذكر.01-88قانون رقم المن 11المادة -68
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تقلیص من استقلالیة إلىحكومي مصغر، و نتیجة الخلط یؤدي مجلس أنهایجعلها تكیف على 

.69المركزیةالإدارةة الاقتصادیة تجاه جانب المؤسسات العمومیإلىصنادیق المساهمة 

حلها إلىأدىفي مجال التنمیة الاقتصادیة مما للأهدافوعدم تحقیق صنادیق المساهمة 

وبالتالي التجاریة التابعة للدولة، الأموالرؤوس بتسییر إدارةتعویضها بالشركات القابضة المكلفة و 

الشركات القابضة إلىالمستثمرة من طرف صنادیق المساهمة أسهمملكیة الدولة من تكون

موضوع الدراسة في المطلب الثاني.الأخیرةالعمومیة التي تكون هذه 

المطلب الثاني

تأثیر أنظمة تسییر مساهمات الدولة عنى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

تعاریف لهذه الشركة في بعض القوانین منها نجد إلا أنناللشركة القابضة تعاریفرغم تعدد 

تنص على ما1929بورغ سنة ممن القانون الصادر في اللوكسالأولى: المادة نذكر مثلاالأجنبیة

یلي:

«Sera considéré comme société Holding, toute société luxembourgeoise, qui a

pour objet exclusif, la prise de participations sous quelque forme que ce soit,

dans d’autres entreprise luxembourgeoises ou étagères, et la gestion, ainsi

que la mise en valeur de ces participations, de manière qu’elle n’ait pas

d’activité industrielle propre, et qu’elle ne tienne pas, un établissement

commercial ouvert ou public ».

.294جة الجیلالي، المرجع السابق، ص ع-69
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أوالتجاریة الأنشطة، كل شركة یتعلق بموضوع شركة القابضة (هولدنغ)أیضاكما عرفت 

.70الاستثماروتنمیة عملیةتطویر وذلك بهدفالصناعیة المنصوص علیها في القانون 

استبدلت بشركات تسییر المساهمات الدولة إذبالاستمراریة، تحضيلم نه هذه الشركة أإلا

.وخوصصتهاتسییرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و ، المتعلق بتنظیم04-01الأمربموجب 

المساهمات (الفرعوشركات تسییرالفرع الأول)(القابضة الشركات دراسةمن هنا سنحاول

الثاني).

الأولالفرع 

المساهمةلصنادیق تعویض الشركات القابضة 

25-95) من الأمر 5مادة الخامسة(في الالجزائري الشركات القابضة عرف المشرع

نستنتج أن المشرع المادةمن خلال هذهو ،المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة

على غرار كل هذه التعاریف المقدمة تقتصر الدراسة على حاول إعطاء تعریف موحد للشركة، و 

بمهامها(ثانیا).) ثم مرورا أولاالقابضة(أجهزة تسییر الشركة 

أولا: تنظیم الشركات القابضة

ضة العمومیة نجد مجلس المدیرین ویكون تحت رقابة المسیرة للشركة القابالأجهزةمن بین 

)6مجلس المراقبة من طرف الجمعیة العامة لمدة (المدیرین و مجلس المراقبة، ویتم تعیین مجلس 

التجربة في الذین تتوفر فیهم الكفاءات و المهنیینیتم اختیارهم من بین إذسنوات قابلة للتجدید 

النشاط المعني.

.33، ص 2008مكتبة الحلبي، بیروت، زء الثالث، الطبعة الخامسة،الج، موسوعة الشركات التجاریة،الیاس ناصف-70
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صفة الرئیس، إلیهمتسند و الأساسيمجلس المدیرین یحددهم القانون أعضاءبالنسبة لعدد و 

المدیر العامشخص واحد فیطلق علیه اسم إلىسة المهام المنوطة بمجلس المدیرین وعند ممار 

یمارس صلاحیات واسعة یكون باسم الشركة القابضة أنفي حالة الضرورة یمكن له الوحید، و 

مجلس المراقبة المخولة لهما.مراعاة صلاحیات الجمعیة العامة و العمومیة مع 

من 14الشركة، و حسب المادة أموالالمراقبة لرؤوس الأجهزةحد أمجلس المراقبة یعد

)7الذي یحتوي على (المتعلق بتسییر رؤوس الموال التجاریة التابعة للدولة،25-95الأمر رقم

في أما، أشهر)3من بینهم یكون رئیسا منتخبا، و تكون في دورة عادیة خلال كل ثلاثة (أعضاء

المدیر العام أوالدورة غیر العادیة یجتمع بناء على استدعاء من طرف رئیس مجلس المدیرین 

ات تكون یمحافظ الحسابات، و كل الكیفأوأعضاءهأوحتى من قبل مجلس المراقبة أوالوحید، 

مجلس مداولاتالقانون التجاري سواء من حیث عقد الاجتماعات و في صحة لأحكامخاضعة 

.71بة المراق

السالف الذكر التي تنص على الأمر) بصفة صریحة من 15المادة الخامسة عشر(أشارت

ویمكنه المراقبة الرقابة المستمرة على تسییر الشركة القابضة العمومیة. "یمارس مجلس :یليما

یطلب الاطلاع على كل أنیقوم، طوال السنة، بعملیات الرقابة التي یراها ملائمة، كما یمكنه أن

.72الوثائق التي یعتبرها ضروریة للقیام بمهامه"

ثانیا: مهام الشركات القابضة

أيأوتسییر القیم المنقولة التي تملكها الدولة، بإدارة و تتولى الشركة القابضة العمومیة 

یكمن دور الشركات و شخص معنوي تابع للقانون العام في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،

:یأتيالقابضة فیما 

، المتعلق بتسییر الأموال التجاریة التابعة للدولة، السابق الذكر.25-95من الأمر رقم 14إلى 11نظر المواد من أ-71

.من القانون نفسه،25-95رقم أمر -72
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استثمار حافظةمهام القابضة تتولى، فان الشركة 25-95رقمالأمرمن حسب المادة التاسعة -

.73مردودیةأكثرجعلها و إلیهاولة خالمالأخرىالقیم المنقولة والمساهمات و الأسهم

تراقبها.المالیة التي شجیع تنمیة المجموعات التجاریة والصناعیة و ت-

تكون في حالة الاقتضاء، الشركات التجاریة التابعة لها و بینالأموالرؤوستنظم جمیع حركات -

.74على الذمة المالیة للشركات التجاریة التابعة لهانه ملزم السهر على المحافظة أإلا

وبالتالي التمویل في الشركات التجاریة التابعة لها، ت الاستثمار و ل سیاسابستحدد استراتیجیات و -

یكون بموجب اتفاقیات المبرمة مع یذ السیاسة الاقتصادیة للحكومة و للمشاركة في تنفتسعى

الدولة الممثلة من قبل المجلس الوطني لمساهمات الدولة.

هناك من لها، و المؤسسات التابعةسیاسةتوجیه النشاطات المالیة التي تسمح لها إلىبالإضافة

.75شبه الشركة القابضة بالسفینة

الفرع الثاني

شركات تسییر المساهمات كبدیل عن الشركات القابضةإنشاء

04-01رقمالأمرالشركات القابضة بموجب بإلغاءقام أخرىنجد المشرع الجزائري مرة 

استبدلها بشركات تسییر و ،خوصصتهاالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و المتعلق بتنظیم

المساهمات.

تتولى تسییر القیم المنقولة أنیمكن إلا أنهاتعریف لهذه الشركة، أيفالمشرع لم یعطي 

تعریف أعطىللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي عبرت من خلالها وزارة المساهمات، بل 

:" مجموعة 1997التكمیلي لسنةمن قانون المالیة14لمجموعات المؤسسات في المادة 

.، المتعلق بتسییر الأموال التجاریة التابعة للدولة، السابق الذكر25-95من الأمر رقم 9المادة -73

.من القانون نفسه25-95الأمر رقم من10المادة -74

لماجستیر، فرع الدولة ، مذكرة لنیل شهادة ا1988عفاف، تنظیم القطاع العام الاقتصادي في الجزائر منذ بن دقیش-75

.88، ص2016، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤسسات
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ذات طبیعة الأسهمو ثلاث مؤسسات أوالمؤسسات، هي كل وحدة اقتصادیة تجمع بین مؤسستین 

المؤسسة العضوة)، (فتسمى المؤسسات التابعة أما)الأمالمؤسسة (حدها أقانونیة مستقلة، تسمى 

.76الاجتماعي للمؤسسة..."الرأسمالمن بالمائةتحوز مباشرة ملكیة تسعین 

تخضع شركات تسییر مساهمات الدولة لقواعد القانون التجاري الذي یتم تحدیده بالإضافة

ات الدولة بطبیعة قانونیة هكذا تنفرد المؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر مساهم، و أمربموجب 

.77لنوع خاص من حیث التسییر و التنظیمإخضاعهاخاصة و 

: تنظیم شركة تسییر المساهماتأولا

:تنظیمها إلىشركة تسییر المساهمات في سیرها و تخضع 

قواعد القانون التجاري.-

.ووخصصتهاتسییرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المتعلق بتنظیم04-01رقم أمر-

المتعلق بالشكل الخاص بأجهزة ،2001سبتمبر 24مؤرخ في 283-01المرسوم التنفیذي رقم -

تسییرها. ة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و إدار 

لوائح مجلس مساهمات الدولة.-

، ومن 78خاصةأشكالالمؤسسة لشركة تسییر مساهمات الدولة وفق الأساسیةالقوانین أحكام-

یلي:جل تبني هذه الأشكال اشترط المشرع ماأ

مجموع رأسمالهایمتلك أخرشخص معنوي أيأوتكون المؤسسة العمومیة مملوكة للدولة أن-

المشرع استبعد المؤسسات التي تمتلك أنإلابطریقة غیر مباشرة، أوسواء بطریقة مباشرة 

جزء منها.أورأسمالهاأغلبیةالدولة 

، ج 1997، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 1997أوت سنة 31مؤرخ في 01-97القانون رقم من 14المادة -76

، معدل ومتمم.1997أوت لسنة 31، مؤرخ في 58ر ج ج عدد

.99بن دقیش عفاف، المرجع السابق، ص-77

.101المرجع نفسه، ص -78
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المؤسسة المعنیة إخضاعصدور قرار عن مجلس مساهمات الدولة في شكل لائحة تتضمن -

.79هذا حسب المرسوم التنفیذي السلف الذكرالخاصة و للأشكال

ثانیا: دور شركات تسییر المساهمات

لها شكل خاص أسهمشكل شركة تأخذباعتبارها اشركة تسییر المساهمات دورا فنیتلعب

تسییرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و التي تحوزها الدولة علىالأسهمفي ضمان حیازة 

منها:الأساسیةمن بین مهام لة، و لحساب الدو 

.المردودیةوفق معاییر النجاعة و الأسهممراقبة استراتیجیات للحفاظ على -

خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة.الهیكلة و إعادةتنفیذ برامج -

العمومیة الاقتصادیة.یمارس صلاحیات الجمعیة العامة للمؤسسة -

تنفیذ مخططات التقویم.-

مخطط ینظم تطور المؤسسات بإعدادتقوم أنفي هذا المجال یتعین على هذه الشركة 

العمومیة الاقتصادیة التي ینبغي تنفیذه في سنتین مالیتین من طرف الوزیر المكلف بالمساهمات، 

تتمثلان في:یتولى مهمتینالأخیرلكن هذا 

الوطنیة في مجال المساهمات یقوم الوزیر من خلالها اقتراح عناصر السیاسة:استشاریةمهمة-

.الإصلاحاتتنسیق و 

المناسبةالإجراءاتاتخاذ ر المكلف بالمساهمات على تطبیق و الوزی: یسهر فیها مهمة تنفیذیة-

الخوصصة، كما یعمل على ترقیة برامج الشراكة لتنفیذها في مجالات المساهمات و 

.80الصناعیة

شركات مساهمات الدولة وسیلة اختارها المشرع في الإشارة أنتجدر یرالأخفي 

إذالذكر، ةالتجاریة للدولة، رغم الاختلاف الموجود في الطرق السالفالأموالتسییر رؤوس 

.537صعجة الجیلالي، المرجع السابق،-79

.107-106بن قدیش عفاف، المرجع السابق، ص -80
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الثلاثة منها: صنادیق المساهمة وشركات القابضة العمومیةیمكن التمییز بین هذه الشركات 

الثانیة حیث تسیر بطریقة و الأولىبین الأساسيالفرق و شركات تسییر المساهمات،و 

الذي یعرف بالمدیر من طرف مسؤول واحدإدارتهاجماعیة، لكن في حین نجد الثالثة تتم 

العام الوحید.

الواقع أن كل هذه التعدیلات التي مرت عبر مراحل مختلفة وهدف المشرع یتمحور في 

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة لدخولها السوق التنافسیة المبنیة على اللیبرالیة استعداد تحضیر ا

.81لخوصصة المؤسسة

.39-38شوایدیة منیة، محاضرات حول طرق خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص -81
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الحدیثة من ضمن السیاسات الاقتصادیة 82""الخوصصةأوالقطاع الخاص إلىیعد التحول 

تبني مثل هذه السیاسة نألا شك الاقتصادیة، و أهدافهاجل تحقیق أالتي تنتهجها الدولة من 

ئل تحقیقها، فالخوصصة التي وساو أبعادهاتنظیم قانوني لهذه العملیة بین وجود قتصادیة یستلزم الا

هي عملیة دخلت مرحلة 1995تقرر تطبیقها على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في سنة 

.83التنفیذ في الجزائر منذ استرجاع لحركة التسییر الذاتي من قبل الدولة

لا زالت تثیر الجدل في مختلف دوائر و أثارتتعد الخوصصة من المواضیع التي و 

إلىالتي تهدف قتصادیة التي قامت بها الجزائر و الاالإصلاحات، باعتبارها من سیاسات 84العملیة

الدولي في ظل الانفتاح على ني و تكییف الهیكل الاقتصادي مع الوضع الجدید على الصعید الوط

قتصاد السوق.ا

مست و أشكالعملیة الخوصصة في الجزائر لم تكن حدیثة العهد التي تظهر في عدة إنو 

، بحیث عرف المشرع الجزائري 85المؤسسة العمومیة الاقتصادیةإلىتصل أنقطاعات عدیدة قبل 

22-95رقم الأمرتتعلق بالتعریف الذي نص علیه الأولىالخوصصة في زاویتین: الزاویة 

تحویل ملكیة كل إلىة، التي تعد كل معاملة تجاریة تؤدي المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومی

طبیعیین خاضعین للقانون أشخاصلصالح رأسمالهاكل أوالمعنویة سواء جزء أوالمادیة الأصول

یتعلق بتنظیم 04-01رقم الأمرمن 13من زاویة ثانیة فقد عرفها في المادة وإما، 86الخاص

یلي:" یقصد ، التي تنص على ماالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها

.74ص ، 2001وعات الجامعیة، الجزائر، دیوان المطبالتصحیحات الهیكلیة، ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة و -82

، مركز دراسات الوحدة الطبعة الثانیةالخوصصة في البلدان العربیة، سیاساتالاقتصادیة و الإصلاحاتحمید، حمیدي-83

.376، ص1997العربیة، الجزائر، 
84 -GUISLAIN Pierre et KERF Michel, Les Privatisations un défi stratégique juridique et institutionnel,

DEBOUSK université, Belgique, 1995, P112.
85 -SADI Nacer-Eddine, La privatisation des entreprises publiques en Algérie (Objectifs, modalités et enjeux),

Alger, 2005, P 73.

جامعة لخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة الاقتصادیة "، مجلة الباحث، ازرقون محمد، " انعكاسات إستراتیجیة-86

.167-154، ص ص 7،2010عدد ، ورقلة
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معنویین خاضعین للقانون أوطبیعیین تتجسد في نقل الملكیة إلى أشخاصفقةبالخوصصة كل ص

.87الخاص من غیر المؤسسات العمومیة...."

یشتمل عناصر أنالقطاع الخاص یجب إلىهذا التحول أنیتضح من خلال هذه التعاریف 

التي تكون هناك قوانین التي تنصب بدورها على النشاطات الاقتصادیة للدولة في نقل أساسیة

الأوضاع التحولات و أثرو ، 88یكون ذلك بالوسائل التي یحددهاالقطاع الخاص و إلىالملكیة 

الاقتصادیة التي شهدتها الجزائر أصبحت ترقیة الاستثمارات تشكل محورا لسیاسة الانفتاح من قبل 

ن خلال مساعیها الرامیة بتشجیع وتطویر الاستثمارات یتجلى ذلك م، و 89العمومیةالسلطات 

الأجنبیة على حد سواء.الوطنیة و 

الضوء في هذا الفصل على مجموعة من النقاط التي تخص موضوع إلقاءلذلك فقد تم 

أولتنشاط الاقتصادي التي للالأساسیةالخوصصة، باعتبار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة النواة 

ذلك )، و الأولتسییرها (المبحث أسالیبتطویر المؤسسات و إنتاجیةر اهتماما كبیرا بتطویر الجزائ

الثاني).المبحث(الاقتصادیة المؤسسات العمومیة خوصصةأحكاممرورا بتبیان 

خوصصتها، السابق الذكر.تسییرها و ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 04-01أمر رقم -87

.23-22ص ، 2008ص، دار الحامد، عمان، مهند إبراهیم علي فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول إلى القطاع الخا-88

، 2008المؤسسات المالیة الدولیة، دار هومة، الجزائر، ة مدني، سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر و بن شهر -89

.40ص
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المبحث الأول

الخوصصةلأحكاماللیبراليالطابع 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة، تم اللجوء إلى القطاع الخاص قصد بعد فشل القطاع العام في

التي مشرع الجزائري بمصطلح الخوصصة، و تحقیق ما عجز عنه القطاع العام، إذ أطلق علیه ال

منحت تطورا ایجابیا على المستوى الاقتصادي.

لأمر اأكثر من ذلك فقد عرفها في الخوصصة من المصطلحات الحدیثة، و یعد مصطلح 

إلىلخوصصة كل معاملة تجاریة تؤدي أنالمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، 22-95رقم

معنویین ین أوطبیعیأشخاصلصالح رأسمالهاالمعنویة سواء كل أوالمادیة الأصولتحویل ملكیة 

طبیعیین إلى أشخاصتحویل المؤسسة العمومیة إلىهي كل معاملة تؤدي أوخاضعین للقانون، 

.90للقانونخاضعینمعنویین أو

تسییرها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و المتعلق بتنظیم04-01الأمر رقمأما 

معنویین أوطبیعیین أشخاصإلىفقد عرفها كل صفقة تتجسد في نقل الملكیة ، وخوصصتها

هو تصحیح الخوصصةالهدف من و ، 91للقانون الخاص من غیر المؤسسات العمومیةخاضعین

نموذج التسییر إلىالخلل في عناصر عدم الكفاءة، حیث تعتبر بمثابة الانتقال من نموذج 

.92المغایر

المطلب (الاقتصادیة و من هنا یجدر لنا التطرق إلى أجهزة خوصصة المؤسسات العمومیة 

الخوصصة(المطلب حد العوامل نجاح عملیة اختیار الطرق المناسبة للخوصصة أالأول) ویعتبر

الثاني).

عمومیة، السابق الذكر.یتعلق بخوصصة المؤسسات ال،22-95أمر رقم -90

السابق الذكر.،وخوصصتهاتسییرها ة و ، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادی04-01أمر رقم -91

بداع ، أعمال الملتقى الدولي حول: الإ"إدارة التغییر كأداة لتفعیل عملیة الخوصصة"براهیمي سمیر، شوكال عبد الكریم، -92

ماي 19و 18بلیدة، یومي علوم التسییر، جامعة الحدیثة، كلیة العلوم الاقتصادیة و الالتغییر التنظیمي في المنظماتو 

.1ص ،2011
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المطلب الأول

الخوصصةأجهزة

تبقى فكرة غیر واضحة في تعریفها، و في مجملها إلا أنها، 93قیل عن الخوصصةرغم كل ما

باعتبار ،94ملكیة خاصة إلىتعني تحویل ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من ملكیة عامة 

الحل الوحید و ،95اقتصاد السوقإلىوسیلة من وسائل ترشید الاقتصاد و الانتقال الخوصصة

الحسن لتنفیذ عملیات الخوصصة وفقا للأمر لإنقاذ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لضمان السیر

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها في مادتها 01-04

.96الثانیة

متخصصة لرقابة المؤسسة أجهزةو ضع الأمرحاول المشرع الجزائري من خلال هذا و

نجد مجلس مساهمات الأجهزةالعمومیة الاقتصادیة لغرض حمایة المال العام، ومن بین هذه 

و وزارة المساهمات كجهة تنفیذ برنامج )،الأولالفرع(الخوصصة إستراتیجیةلإعدادالدولة كجهة 

).(الفرع الثالثاقبة عملیات الخوصصة)، و لجنة مر الثاني(الفرع الخوصصة

93 - MICHEL Le Seac H, Privatisation et partenariats public-privé, Nouveaux horizons, Paris, 2012, P 353.

في لنیل شهادة الدكتوراهالتجارب الدولیة، أطروحةلعمومیة على ضوء عبد الواحد، خوصصة المؤسسة اغردا ین-94

.17، ص2013العلوم التجاریة، جامعة وهران، ادیة وعلوم التسییر و العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتص

للأعمال، لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون العامفي عملیات الخوصصة، أطروحةعبدلي حمیدة، الاستثمار-95

.73، ص2017بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعةق كلیة الحقو 

تسییرها و خوصصتها، السابق الذكر.ات العمومیة الاقتصادیة و ، یتعلق بتنظیم المؤسس04-01أمر رقم -96
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الأولالفرع 

مساهمات الدولةمجلس 

، 97مصدر القراراتو في عملیات الخوصصةالأعلىیعد مجلس مساهمات الدولة الجهاز 

نشاط المكلف بتنسیق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و دائمة علىمن اجل ضمان رقابة مستمرة و 

تحت س مساهمات الدولة رئیس الحكومة و ویتولى رئاسة مجل،الشركات القابضة العمومیة

المؤسسات العمومیة المتعلق بتنظیم04-01رقم الأمرالثامنة من المادة أكدته، وهذا ما 98سلطته

مجلس لمساهمات الدولة :"یؤسسیليالتي تنص على ماو ،وخوصصتهاتسییرها الاقتصادیة و 

صلب النص "المجلس".ویدعى فيیوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى رئاسته، 

.99طریق التنظیم"وسیره عنتشكیلته تحدد 

المتضمن تشكیلة 2001سبتمبر 10المؤرخ في 253-01رقم صدر المرسوم التنفیذي إذ

و الذي حدد:100مجلس مساهمات الدولة و سیره

الحكومة كرئیس للمجلس.رئیس -

وزیر الدولة، وزیر العدل.-

الجماعات المحلیة.، وزیر الداخلیة و وزیر الدولة-

وزیر الدولة، وزیر الشؤون الخارجیة.-

وزیر المالیة.-

، "یت منصور كمال، "الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائريأ-97

.09، ص2013، 08، مجلد 02للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، عددالمجلة الأكادیمیة

.96، المرجع السابق، صریسعودي زه-98

السابق خوصصتها،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و ، یتعلق بتنظیم04-01من الأمر رقم 8المادة -99

الذكر.

سیره، ج ق بتشكیلة مجلس مساهمات الدولة و ، یتعل2001سبتمبر سنة 10مؤرخ في 253-01مرسوم تنفیذي رقم -100

.2001سبتمبر سنة 12، مؤرخ في 51عددر ج ج
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.الإصلاحاتتنسیق وزیر المساهمة و -

وزیر التجارة.-

الضمان الاجتماعي.وزیر العدل و -

البیئة.و الإقلیموزیر تهیئة -

الهیكلة.إعادةالصناعة و وزیر -

المالیة.إصلاحة المكلف بالخزینة و وزیر المالیلدى الوزیر المنتدب-

.101الأعمالالوزراء المعنیین بجدول أوالوزیر المعني -

تحت رئاسة رئیس الحكومة، الأقلیجتمع مجلس مساهمات الدولة مرة واحدة في السنة على و 

.102أعضاءهأحدأووقت بطلب من رئیسه أيیجتمع في أنفي حین یمكن 

یكلف مجلس مساهمات الدولة بصلاحیات 04-01ر رقممسعة من الأإلى المادة التابالرجوع 

واسعة منها:

الخوصصة.لشاملة في مجال مساهمات الدولة و االإستراتیجیةیقوم بتحدید -

یوافق علیها.المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و برامج خوصصةیحدد سیاسات و -

ینفذها.برامج فیما یخص مساهمات الدولة و الیحدد السیاسات و -

.103یصادق علیهایدرس ملفات الخوصصة و -

التي یكلف بها وزیر المالیة لائحة و إصداریمكن لمجلس مساهمات الدولة بالإضافة

مع ة ووزیر المساهمات فیما یخص التصریح بالتنازل عن المؤسسة العمومیة الاقتصادی

ضروریة القیام بالاستثمار، وكما صوم، و المتعلقة بتحمله الختوضیحات التزامات المشتري و 

.104یحدد حساب التخصیص الخاص الذي تدفع مبالغ الخصومة للخزینة العمومیة

.97سعودي زهیر، المرجع السابق، ص-101

یتضمن تسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة، السابق الذكر.،25-95من الأمر رقم 19المادة -102

.19صمنصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق،یتأ-103

.56ص عبدلي حمیدة، المرجع السابق،-104
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الفرع الثاني

وزارة المساهمات

الهیئة الوحیدة المخول لها بتطبیق برنامج الجهاز التنفیذي، و هي تعد وزارة المساهمات 

یطلق علیها في الوقت الحالي بوزارة إذهذه الوزارة شملتها عدة تعدیلات، أنمع العلم الخوصصة

2008التنمیة الصناعیة و ترقیة الاستثمار على عكس ما كانت علیه في السابق، حیث في سنة 

سمیت بوزارة الصناعة و المؤسسات 2011ي سنة فأماتدعى بوزارة الصناعة و ترقیة الاستثمار، 

بل الدور الحقیقي یكمن في فعلیة و فعالیة أهمیةالتغیرات لیس لها الصغیرة و المتوسطة،و هذه 

.105هذه الوزارة و ذلك بالاهتمام بقطاع الصناعة و ترقیة الاستثمار

21وزیر المساهمات مكلف بعدة مهام في مادته أننجد 04-01رقمإلى الأمربالعودة 

خوصصة إستراتیجیةتنفیذ إطاربالمساهمات في الوزیر المكلفیتولىیلي:"التي تنص على ما

:یأتيالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ما 

و الكیفیات الشروط الإجراءاتبالتشاور مع الوزراء المعنیین،و كذا یعد برنامج الخوصصة،-

للموافقة علیها،المتعلقة بنقل الملكیة و یقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة و 

وفرص سیاسات الخوصصة والمستثمرین حولاتصال اتجاه الجمهور إستراتیجیةیعد وینفذ -

المؤسسات العمومیة".رأسمالفي المساهمة

الإجراءاتوزیر المساهمات یتخذ جمیع أنالسابق الذكرالأمرمن 22وحسب المادة 

و یعد الوزیر ،106اسبة لتنفیذ عملیات الخوصصة وذلك بالاستعانة بالخبراء و المختصینالمن

، یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، على 04-01من الأمر رقم 23تنص المادة -

متابعة عملیات الخوصصة لجنة یحدد تشكیلتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة".ما یلي:"تتولى

.87صعبدلي حمیدة، المرجع السابق،-105

.19صالطابع الاقتصادي، المرجع السابق،كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات یت منصورأ-106
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المكلف بالمساهمات تقریرا سنویا عن عملیات الخوصصة و یعرضه على مجلس مساهمات الدولة 

.107الهیئة التشریعیةأمامو على الحكومة و هذا التقریر یعرض على مجلس الوزراء و كذلك 

الفرع الثالث

لجنة مراقبة عملیات الخوصصة

بموجب وتوضع تحت سلطة رئیس الحكومة، و ،تعتبر لجنة عملیات البورصة جهاز للمراقبة

ملفات التنازل للجنة مراقبة عملیات بإرسال یقوم وزیر المساهمات ، 04-01الأمر من 22المادة 

، 108النزاهةذلك باحترام قواعد الشفافیة و و وفق المهام المكلف بها في عملیات التنازل الخوصصة

.109التنظیمإلىسیرها فقد أحالها المشرع بشأن كیفیات تنظیمها و وإما 

:مما یليتتكون والمالي و الإداريتتمتع لجنة مراقبة عملیات الخوصصة بالاستقلال 

نظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها،على ، یتعلق بت04-01من الأمر رقم 22تنص المادة -

:"یكلف الوزیر المكلف بالمساهمات بعنوان تنفیذ العملیات التي یحتویها برنامج الخوصصة الذي صادق علیه یليما

مجلس الوزراء بما یأتي:

یكلف من یقوم بتقدیر قیمة المؤسسة أو الأصول التي یعتزم التنازل عنها،-

مفصلا حول العرض الذي تم قبوله،ویعد تقریرابانتقائها یقومالعروض یدرس -

كفیلة بضمان سریة هذه المعلومة،ویؤسس إجراءاتیحافظ على المعلومة -

أدناه،30یرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عملیات الخوصصة المذكورة في المادة -

یعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي یحتوي بالخصوص على تقییم الأسعار وحدها الأدنى -

المشتري.وكذا اقتراحنقل الملكیة التي تم قبولها وكذا كیفیات، والأعلى

الدولیة ووطنیة كلف بالمساهمات بالخبرة الحتى یتم القیام بمجموع هذه المهام على أحسن ما یرام، یستعین الوزیر المو 

المطلوبة".

.القانون نفسهمن25نظر المادة أ-107

یت منصور كمال، "الاستثمار في عملیة خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري"، أ-108

.10المرجع السابق، ص

یلة لجنة مراقبة عملیات الخوصصة ، یحدد تشك2001نوفمبر سنة 10مؤرخ في 254-01مرسوم تنفیذي رقم -109

متمم بموجب ، معدل و 2001نوفمبر سنة 11خ في ، مؤر 67سیرها، ج ر ج ج عددكیفیات تنظیمها و وصلاحیاتها

.2006ماي 31، مؤرخ في 36، ج ر ج ج عدد2006ماي سنة 31مؤرخ في 187-06المرسوم الرئاسي رقم 
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للمالیة.ممثل عن المفتشیة العامة -

ممثل عن الخزینة.-

ممثل عن الوزارة المعنیة القطاع.-

تمثیلا في المؤسسة العمومیة المعنیة.الإجراء الأكثرممثل عن نقابة -

المتمثلة في:ولهذه اللجنة عدة ادوار و 

مجلس الخوصصة.إلیهاتجتمع اللجنة بمجرد استلامها الملفات التي یرسلها -

الصدق في تسییر عملیات الخوصصة.احترام قواعد الشفافیة و -

المصادقة على التقاریر المعدة من طرف مجلس الخوصصة.-

.110في حالة الضرورةالاستعانة بخبیر -

المتمثلان في المجلس الوطني للخوصصة و أساسیینهذا الجهاز یعتمد على عضوین 

الحال كلیة، أوسواء كانت جزئیة القابضة، ولیس لدیه فائدة في تنفیذ برامج الخوصصةوالشركات 

المطبق على البلد المسمى "المجر" التي تعتبر هذه الحالة اخذ العبرة منها في هذا المجال بعد و 

وقد قادتا في تغییر التقارب من خلال فشل ثلاث سنوات من محاولات تنفیذ برامج الخوصصة، 

لا الأخیرةهذه الفكرة أنهذا البلد وعن طریق الاعتماد على هیئة واحدة في التنفیذ، و مع العلم 

.111مؤسسة محلیة المرتبطة بهم1500تخص الشركات الخمس الجهویة القابضة و 

المطلب الثاني

كیفیات الخوصصة

یات وحید یمكن تطبیقه في كل مراحل عملأسلوبلیس هناك إذالخوصصة، أسالیبتتعدد 

لا تتشابه بالضرورة إلا أنهاكانت تقوم على نفس الخصائص إنالخوصصة، فالمشاریع العامة و 

فرع تخطیط ،لنیل شهادة الدكتوراه في القانونأطروحة ، تصادیةر الخوصصة في التنمیة الاق، دو سعداوي موسى-110

.261، ص2007، رالجزائ، جامعة علوم الاقتصادیة وعلوم التسییركلیة ال، اقتصادي

.102غرادین عبد الواحد، المرجع السابق، ص-111
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اختیار طبیعة وموضوع نشاط كل منها، و إلىالتي تستند رق الملائمة خوصصتها و في الط

.112المرجوةدافالأهباختلاف أخرىإلىیختلف من دولة الأسلوب

التي 04-01رقمالأمرمن 26ئري على طرق الخوصصة في المادة نص المشرع الجزاو 

:یأتيیمكن تنفیذ عملیات الخوصصة كما :"یليتنص على ما

عرض علني للبیع بسعر أوبالعرض في البورصة (المالیة السوق إلى آلیاتباللجوء إما-

محدد)،

،وإما بالمناقصات-

البیع بالتراضي بعد ترخیص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على إلى إجراءوإما باللجوء-

تقریر مفصل للوزیر المكلف بالمساهمات،

ترقیة مساهمات الجمهور.إلىللخوصصة یهدف أخرنمط أيوإما بواسطة-

، عند الحاجة، عن طریق التنظیم".وإجراءاتهاتحدد كیفیات الخوصصة 

و شیوعا في عملیة الخوصصة، فالطریقة الأكثر أهمیةسنحاول التعرض لبعض الطرق 

التي اعتمدها المشرع الجزائري كبدایة للخوصصة و هي تشكیل المؤسسات العمومیة الأولى

و من بین طرق خوصصة،القانون التجاريلأحكامالاقتصادیة في شكل شركات تجاریة خاضعة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة منها الطرق التقلیدیة (الفرع الأول)، و الطرق الحدیثة 

للخوصصة(الفرع الثاني).

الفرع الأول

الطرق التقلیدیة للخوصصة

اتخاذ إلىانتهجت الجزائر نظام الخوصصة كسیاسة لتصحیح اقتصادها و هذا ما دفعها 

الخوصصة، فلا توجد تقنیة واحدة بل هناك عدة عملیات إتمامجل أطرق و كیفیات عدیدة من 

، بیروت، الحقوقیةالحلبيالخصخصة، منشورات المرافق العامة المؤسسة العامة و ولید حیدر جابر، طرق إدارة -112

.125، ص 2009
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في تبادل الأمكنةطرق منها خوصصة التنازل عن طریق السوق المالیة و الذي یقصد به مجموع 

.113العرض و الطلب)(المتعاملین بین مختلف الأموالرؤوس 

عن طریق طرح إماوتتم عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عبر السوق المالیة 

العرض العلني للبیع بسعر محدد(ثانیا).) و أولا(للأسهم العام 

للأسهم: الطرح العام أولا

في البورصة، فالمشرع الأسهمبعرض بیع أیضاللأسهمیطلق على الطرح العام 

من 25عند تطبیقه لبرنامج الخوصصة، حیث نص في المادة الآلیةالجزائري اعتمد على هذه 

یتم التنازل أنیمكن :"المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على انه،22-95الأمر

أسهمبعرض بیع التنظیمیة المعمول بها، إما یة و باللجوء للسوق المالیة، حسب الشروط القانون

.114في بورصة القیم المنقولة......"أخرىو قیم منقولة 

المتعلق بخوصصة 04-01الأمرالمشرع مازال یعتمد على هذه الطریقة حتى بعد صدور ف

تنفیذ عملیات الخوصصة إمكانیةعلى 26المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، حیث نص في المادة 

عرض علني للبیع بسعر أو(العرض في البورصة 115السوق المالیةآلیاتإلىو ذلك باللجوء 

محدد).

أسهم الشركةالاكتتاب في إلىنشرة لدعوة الجمهور إعلانیتم عن طریق للأسهمالطرح العام 

التي الأسهملعدد الأقصىو یكون ذلك بتحدید سعر السهم المعروض و الحد محل البیع،العامة

المؤسسات أسهمكل من أوتطرح جزء أنیمكن للشخص الواحد اكتتابها، كما تستطیع الحكومة 

مؤسسة خاصة عندما یكون الطرح العام إلىمیة للبیع للجمهور، فالمؤسسة العمومیة تتحول العمو 

.31یت منصور كمال،عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، صأ-113

السابق الذكر.، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،22-95من الأمر رقم 25المادة -114

ا على حقوق العاملین بالقطاع العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، أثرهحبش محمد حبش، الخصخصة و -115

.62، ص2011
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و هناك من ، مختلطةأوجزئیا فالمؤسسة تصبح مؤسسة مشتركة كان الطرح العام إذاأماكلیا، 

المؤسسة أموالیفضل الطرح العام الجزئي، حیث تبقى الحكومة على ملكیة جزئیة في رؤوس 

للبیع الكلي أولیة، لان هذا البیع بدایة الإدارةالعمومیة الاقتصادیة لكن بشرط عدم مشاركتها في 

.116المال الوطني للاستثماررأسبسعر منخفض بهدف جذب أسهمحیث تقوم الحكومة بیع 

العرض العلني بالبیع بسعر محددثانیا: 

ي بسعر ثابت منذ تبنیه برنامج اعتمد المشرع الجزائري على طریقة العرض العلن

احتفظ بهذه الطریقة في تعدیل و 22-95من القانون 25في المادة الخوصصة حیث نص علیه 

دورها الفعال في خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هذه الطریقة و لأهمیةنظرا 2001

المشكلة في شكل شركات تجاریة في السوق المالیة.

بورصة القیم المنقولة مساویا إلىعند دخول الأولیكون السعر أنالحالة یشترط في هذه

من القانون 25دة الماأكدتههذا ما ، و 117لسعر العرض الذي یحدده مجلس الخوصصةالأقلعلى 

إما بتضافربعرض علني للبیع بسعر ثابت، و وإما:"......یليالتي تنص على ماالسالف الذكر و 

معا.الأسلوبینهذین 

مساویا على الأولیكون تحدید السعر أنبورصة القیم المنقولة إلىالدخول وینبغي عند

لسعر العرض الذي حدده المجلس".الأقل

متعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة ال22-95الأمرمن 26كما جاء في نص المادة 

و مختلف القیم المنقولة المعروضة للبیع تحدد عن طریق للأسهمشروط تملك الجمهوریة أنعلى و 

صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، -116

.356، ص2009تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة تخصص قانون الأعمال

"، مجلة التواصل -مقارنةدراسة-الجزائريالاقتصادیة في التشریع یة، "طرق خوصصة المؤسسات العامة شوایدیة من-117

.173ص، 2012، 32العلوم السیاسیة، جامعة قالمة، عددلعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، كلیة الحقوق و في ا
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یقة فیما یخص خوصصة شركة صیدال أكثر من ذلك اعتمد المشرع على هذه الطر ،118التنظیم

و صادقت على هذا القرار 1998یكون بقرار من المجلس الوطني لمساهمات الدولة في سنة و 

، و للتمكن من 1998جوان 22قتصادیة بتاریخ الجمعیة العامة الاستثنائیة للمؤسسة العمومیة الا

الموافقة عن الخوصصة الجزئیة للمؤسسة العمومیة عن بورصة القیم المنقولة، ولكن في سنة 

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،  كلف 22-95رقم الأمربعد إلغاء2001

عن القیمفي الأسهم التي تعرضالاقتصادیةالمساهمات في تقییم المؤسسة العمومیة المشرع وزیر

ترقیة الاستثمارات المتمثلة في وزیر الصناعة و إلىانتقلت المهام 2008في سنة أماالمنقولة، و 

اقتراح طریقة العرض العلني للبیع في السوق رأس المال وخوصصة المؤسسات فيمهمة فتح 

رغم كل هذه ، و 2011كذلك في سنة ة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و المالیة بهدف خوصص

الدول النامیة ق المالیة المحدودة في الجزائر و التعدیلات تبقى هذه الطریقة تتم عن طریق السو 

.119بصفة عامة

الفرع الثاني

الطرق الحدیثة للخوصصة

السوق المالیة، إلىالمؤسسات العمومیة من خلال اللجوء طرق التنازل علىإلىبالإضافة

لسوق المالیة بعدة تتم عملیة خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خارج اأنانه یمكن إلا

) والبیع أولاسنحاول التفصیل فیه من خلال هذا الفرع، البیع بالمزایدة(طرق مختلفة، و 

مساهمات الجمهور(ثالثا).أخیرابالتراضي(ثانیا) و 

السابق الذكر.ومیة الاقتصادیة، المؤسسات العمیتعلق بخوصصة،22-95من الأمر رقم 62و 25نظر المادة أ-118

.50شوایدیة منیة، محاضرات حول طرق خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص-119
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: البیع بالمزایدةأولا

لأصولالقیم المنقولة و للأسهمالجزئي أوعن طریق المزایدة بالتنازل الكلي تتم الخوصصة

یتم دولیة، و وطنیة أوأو مفتوحة للخوصصة سواء كانت مزایدة محدودة المؤسسة العمومیة القابلة 

لتنفیذ مما یمكن للمشتري القانونیة حیث تتمیز في اللإعلاناتعنها في النشرة الرسمیة الإعلان

أوفي حالة وجود صعوبات من حیث تقییم المشروع ، و أصولهبیع المشروع و أداءتحسین تطویر و 

في تحدید السعر الحقیقي لقیمة المشروع مما العبءبسعر یستوجب على الدولة تحمل أصولهبیع 

.120یضمن لها تحقیق فوائد من نتیجة البیع

المزایدة مجموعة من المعلومات منها:إعلانیشترط في و 

ومقرها بمعنى اسم المؤسسة العمومیة المعنیة أخرىقیم منقولة أوباسهم الأمرتعلق إذا-

والنشاط شهادات الاستثمار والمساهمات و للأسهمالنسبة المئویة و رأسمالهاالاجتماعي وهدفها و 

نتائج الاستغلال لسنوات الثلاث.و والسوق 

في حالة المعنیة ومقرها الاجتماعي و : اسم المؤسسة أصولبالتنازل عن الأمرتعلق إذا-

المزمع التنازل عنها وهویة الشخص المعنوي ویكون الأصولتكون من أنالضرورة یمكن 

یوضع تحت تصرف العارضین المعنیین في و شروط الخاصة للتنازل،اجل تقدیم العروض و 

تكون موضوع لالأصو أوالمالیة للمؤسسة العمومیة عن الوضعیة الاقتصادیة و إعلامیةرة مذك

كذلك دفتر الشروط الذي یحدد شروط التنازل القانونیة والمالیة والاقتصادیة و ، التنازل

.121والاجتماعیة

المتعلق بتنظیم المؤسسات ، 04-01الأمر رقممن 26من خلال المادة الإشارةو تجدر 

استعمل المشرع الجزائري مصطلح المناقصات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها،

الذي استعمل ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة22-95رقم  الأمرعكس 

.60شوایدیة منیة، محاضرات حول طرق خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص -120

وصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، السابق الذكر.، یتعلق بخ22-95من الأمر رقم 28و27المادتین -121
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، حیث الأعمالمصطلح المناقصة بعملیات التورید و مقاولات فیها مصطلح المزایدة، و یتعلق 

أنهاالمناقصة على ،العمومیةالمتعلق بتنظیم الصفقات236-10عرفها المرسوم الرئاسي رقم 

تخصص أنالذي یستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین على الأجراءذلك 

أن، و یمكن 122العروض من حیث الشروط الفنیة و المالیةأفضلالصفقة للعارض الذي یقدم 

إلىتهدف فالأولىنذكر منها فقط المناقصة المفتوحة و المحدودة ، أشكالالمناقصة عدة تأخذ

المشرع عوض مصطلح أنإلاالأثمانالثانیة تبقى لنیل اقل أما، الأثمانالحصول على اكبر 

المتضمن تنظیم 247-15رقم طلب العروض و فق التعدیل الجدید بموجب المرسوم الرئاسي 

.لعمومیة و تفویضات المرفق العامالصفقات ا

نذكر منها:و إجراءاتلعدة یخضع بالمزایدةأن البیع الأخیریمكن القول في 

تم نشرها في یفي الجرائد الیومیة والمتخصصة و عن طلب عرض شراءالإعلاننشر -

الإعلانالمكاتب التجاریة، ووجوب توفر في هذا إلىإرسال الإعلانالمجالات المتخصصة و 

خاصة.أوعامةإماتكون الدعوة المتعلقة بالمؤسسة محل الخوصصة و كل المعلومات 

الدعوة للمتقدمین للحصول على دفتر الشروط.الإعلانیوجه -

مبهمة تتضمن عرضا مفصلا.تكون في اظرفة مغلقة و -

برنامج أساستقییم العروض تكون من طرف لجنة متخصصة على ظرفة و فتح الأ-

.123وصصةالخ

یتضمن تنظیم الصفقات ،2015سبتمبر 16مؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 26نظر المادة أ-122

.2015سبتمبر 20في مؤرخ،50تفویضات المرفق العام، ج ر ج ج عددالعمومیة و 

.38-37المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق، صیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصةأ-123
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ثانیا: البیع بالتراضي

تحقیق الطرق إمكانیةفي حالة عدم البیع بالتراضيإلىفي هذه الطریقة الثانیة یتم اللجوء 

السابقة للخوصصة، یمكن تطبیقها في الحالات التالیة:الأخرى

تحویل تكنولوجي نوعي.-

ضرورة اكتساب تسییر متخصص.-

تعلیم الممتلكین عقد التراضي و إجراءإلىتعرض الهیئة على الحكومة تقریر یرخص باللجوء -

.124خوصصة التسییرأوللتفاوض في التنازل 

الذي 22-95الأمرمن 15استثنائي من خلال المادة إجراءعقد التراضي إلىیبقى اللجوء و 

ملائمة أكثرتدابیر خوصصة التسییر التي تبدو له أوتهكیفیاالتنازل و إجراءاتالمجلس یقترح 

في البورصةبالإدماجصیغ السوق المالیة إلىباللجوء إمالحالة المؤسسة العمومیة المعنیة، وتتم 

تقرر الحكومة التنازل بالتراضي بالتراضي و وإمابالمزایدة إماو بعرض علني للبیع بسعر ثابت أو

.125بناء على تقریر الهیئة المكلفة بالخوصصة

، ورغم التقنیة السلبیة لقیمة المؤسسةاسترشاديالبیع بالتراضي یقع على الدولة عبئ تحدید ف

لنجاح هذه التقنیة یفضل البیع دات الاقتصادیة الصغیرة الحجم، و تلائم الوحإلا أنهاللتراضي 

لضمان مساهمة الوحدة الاقتصادیة في جهود بعد الخوصصة و للمستثمرین على النهج الصحیح 

یة بهدف البحث عن ثبات التنمیة الاقتصادیة، بینما في القانون الفرنسي وجهة نظر في هذه التقن

.126للأسهمالجزئي و إما بالتنازل الكلي تتم خوصصة المؤسسات العمومیة، و واستقرار 

القانوني لتنظیم الإطارعلى الأخذمن خلال ما تم معالجته یمكن القول انه لا یمكن 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15الصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

إلا رغم الاختلاف بینهما عملیات الخوصصة، و إجراءفي الأساسلیكون المرفق العام، وتفویضات 

.127المرجع السابق، ص،رولید حیدر جاب-124

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، السابق الذكر.22-95من الأمر رقم 15المادة -125

المؤسسات العامة الاقتصادیة، المرجع السابق، بنقل ملكیة صیل راجع صبایحي ربیعة، الخوصصة للمزید من التف-126

.404-403ص
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من الأمر13لمؤكد في ذلك حسب المادة امن القانون العام، و أشخاصیتشبهان في كونهم أنهما

01-04127.

ثالثا: ترقیة مساهمات الجمهور

و المالك الجماهیري بمعنى الشعب هق على ترقیة مساهمات الجمهور بنظام الحصص یطل

في حالة فشل الدولة في الدولة تكون ملك للجمهور، و هاتنشاالتي الأملاكالوحید للقطاع العام، و 

یكون هذا التنازل أنو الأصلي للأموالیستلزم علیها تركها للشعب الذي یعد المالك الأملاكإدارة

بدون مقابل.

بغرض تفادي مختلف الصعوبات المعقدة في من ذلك تبنى هذا النظام في حكومة بولندا أكثر

عملیة لهذا النوع في كندا، أولالتي تعد التي تحول دون سرعة العملیات، و الخوصصةإجراءات

نقاش سیادي في اتهام إلى إحداثبذلك أدىحیث حدد طرح مشروع للبیع بثمن جد منخفض مما 

لا یمكن بیع المشروع بسعر مرتفع مما أخرىالعمومیة، ومن جهة بالأموالالسلطات في التلاعب 

عدم نجاح عملیة الخوصصة، و بالتالي یتم اتخاذ قرار التنازل عن طریق سیؤدي إلى لاشك

.128الأفرادمشروع 

الشعب تطویر على لعمال و او ؤسسات العمومیة مجانا للمسیرین المأسهمأصولتوزع و 

أكثرتكمن الفعالیة الشعب، و أفرادئة من تمس فلأنهالهذه الطریقة دور فعال المساهمة الشعبیة، و 

:" یقصد بالخوصصة في نقل الملكیة على ما یلي04-01من الأمر رقم 13عرفھا المشرع الجزائري في المادة -127

استعمل المشرع 22-95وعلى خلاف الأمر رقم إلى أشخاص طبیعیین أو معنویین خاضعین للقانون الخاص...."

باللغة الفرنسیة على:13املة، وتقابل ھذه المادة مصطلح مع
« Art 13 de l’ordonnance N°01-04 du 20 aout 2001, relative a l’organisation, la gestion et la privation des

entreprises publiques économiques, JORA N°47 du 22 aout 2001, stipule: « la privation est une

transaction…. ».

.40صیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة الخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق،أ-128
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لهذا الطریق رواجا في مجاني و أسهمیحق لكل مواطن امتلاك ، و جماهیریةبالقیام بخوصصة

.129الشرقیةأوربامن بلدان العدید 

.139عبدلي حمیدة، المرجع السابق، ص -129
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المبحث الثاني

الخوصصةأحكام

في عملیة تنمیة الدول المضیفة مما له من خصائص تمكن أساسیایلعب الاستثمار دورا 

الطبیعیة و تنمیة بنیتها التحتیة، نجد الجزائر من بین الدول التي هذه الدول من استغلال مواردها 

الإصلاحالتنمویة متجهة نحو انتهاج سیاسة ضمن الإستراتیجیةللاستثمار اهتماما كبیرا أعطت

نصوص قانونیة المتضمنة إصداربهدف توفیر المناخ الملائم للاستثمارات، و ذلك من خلال 

إذ، یتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01رقم الأمرهذه النصوص نجد أهمالكثیر من المزایا، و من 

تدخل الدولة في هذا المجال و اعتبار الخوصصة بإبعادحاول المشرع تجسید حریة الاستثمار 

الأمرو القواعد المنصوص علیها في الأحكامالاستثمار، و بالتالي تخضع لنفس أشكالمن شكل 

السابق الذكر.03-01رقم 

عملیة الخوصصة ود لتقیید الاستثمار بصفة عامة و المشرع الجزائري وضع عدة قیأنإلا

الأخیر، حیث اتخذت الدولة من هذا2009بصفة خاصة بصدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 

جدولة النقائص.النمط الاعتیادي لتسییر و 

)، الأول(المطلباستفادة المتنازل له من مزایا خاصة إمكانیةمن خلال ما قدم سندرس و 

الثاني).(المطلبالواردة على الاستثمار في عملیة الخوصصة وكذا القیود

الأولالمطلب 

استفادة المتنازل له من مزایا خاصةإمكانیة

المتعلق 03-01رقم الأمرمن 3على غرار المزایا العامة المقررة للمستثمر بموجب المادة 

جزئیة و هذا حسب أوخوصصة كلیة إطاربتطویر الاستثمار، في حالة استبعاده النشاطات في 



خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیةالفصل الثاني

53

یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 04-01رقم أما الأمر، 130منه3من فقرة 2المادة 

التي تنص على ما 17تسییرها و خوصصتها، نص على مزایا خاصة و هذا مبینه في المادة و

من مزایا خاصة یتم أعلاه13الخوصصة المذكورة في المادة تستفید عملیات أن" یمكن یلي:

أوالمؤسسة بإصلاحالمشترون أوالتفاوض علیها حالة بحالة، و ذلك عندما یلتزم المشتري 

على المؤسسة الإبقاءجزء منها، و أوالحفاظ على جمیع مناصب الشغل فیها أوتحدیثها و/ 

في حالة نشاط ".

وتحدید مضمون)، الأولالفرع(المستثمر لالتزامات المفروضة على اإلىسنتطرق ومن هنا

الثاني). (الفرعالمزایا الخاصة 

الأولالفرع 

لالتزامات المفروضة على المستثمرا

ضع قواعد الخوصصة وذلك من خلال و إستراتیجیةتحدید معالم إلىبعض الدول لجأت

الطبیعة قانونیة خاصة التي تحدد في مختلف الجوانب وفقا لمجموعة من الاعتبارات ذات

الإلزاميبالتالي الطابع ددة من قبل الدولة، و المحالأهدافكذا الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیة و 

كل مخالف لتلك القاعدة القانونیة.علیها ومعاقبة 

ید المتنازل له لكي یستفبعض المزایا، و إعطائهمذلك المشرع منح الحریة للمتعاقدین و أنإلا

).(ثانیااجتماعیة )، و (أولااقتصادیة أهدافتحقیق إلىجب السعي من هذه المزایا و 

یمكن أن تستفید الاستثمارات "، یتعلق بتطویر الاستثمار على ما یلي: 03-01من الأمر رقم 3تنص المادة -130

یحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في لمزایا التي یمنحها هذا الأمر، و أعلاه من ا2و1المذكورة في المادتین 

أدناه شروط الحصول على هذه المزایا ".18المادة 
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تطویر المؤسسة العمومیة اقتصادیا:أولا

تجدید نشاط التكنولوجیا الضروریة من اجلاستثماراته وإدخالیقوم المتنازل له بتوسیع نأ

لتقني المقدم من طرف العرض االالتزام یظهر في العرض المالي و هذا المؤسسة المخوصصة، و 

المفاوضات على عقد التنازل، أثناءالاتفاق إلىالوصول المستثمر، ولكنه من الصعب تحقیقه و 

م تحقیقه یستلز سییر شؤون مؤسساته الجدیدة، و بمثابة التحدي على سلطة المتنازل له في تویعد 

المحصل علیها من قبل المؤسسة العمومیة الأعمالرقم الاستجابة لمختلف شروط السوق و 

الاقتصادیة.

من غیر المنطق فرض نوع معین من استثمار في ظروف اقتصادیة غیر مناسبة، مع نهأو 

، الأرباحعلى مستوى عاني من اختلالات في المیزانیة و المؤسسات العمومیة المخوصصة تأنالعلم 

القیام لتنفیذ بنود ثمارا ناجحا في ظرف زمني محدد، و استالأخیرةتحقق هذه أنفلیس من المعقول 

یم المتنازل له بهدف تقیالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ووجوب اجتماع كل من المتنازل و عقد بیع

.131مخطط الاستثمارالة المؤسسة العمومیة المخوصصة و ح

یا: الحفاظ على مناصب الشغلثان

الحفاظ على أوالمؤسسة و/إصلاحلكي یستفید المتنازل له من مزایا خاصة یجب علیه 

في ظل ، و 132على المؤسسة في حالة النشاطالإبقاءجزء منها، و أوجمیع مناصب الشغل فیها 

من یتجزأنظام التسییر الاشتراكي للاقتصاد عملت الدولة على حمایة حق العمل باعتباره جزءا لا 

التي ترتب علیها التحاق العمال النظام الاقتصادي ومتطلبات العدالة والاستقرار الاجتماعي و 

أدى إلىما هذا مما هي اقتصادیة و أكثراجتماعیة شغل مبنیا على اعتبارات سیاسیة و بمناصب ال

في عدد العمال مما یستوجب الاتجاه نحو اقتصاد السوق.تضخیم 

.60-59ص عبدلي حمیدة، المرجع السابق،-131

"، الاقتصادیة في القانون الجزائريملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیةیت منصور كمال، " الاستثمار في عأ-132

.11ص المرجع السابق،
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تصحیح الوضع إعادةتطبیق الخوصصة كمحور جوهري من محاور هذا الاتجاه یقتضي 

السابق و القضاء على ظاهرة التشغیل العشوائي من خلال تنظیم علاقات العمل ویترتب على 

متع بها موظف الدولة، و تكون كله بكافة الحقوق و المزایا التي یتطبیعة هذه العلاقة تمتع العمال

على هذا ، و العمل فقطالإداریةفي مراكز قانونیة متساویة و لا تربطه سوى علاقة التبعیة 

إحدى و حداتها إلى القطاع الخاص سواء كان الأساس یترتب على نقل ملكیة مؤسسة عامة أو

العمل الذي یبقى قائما مع المستثمر المالك الجدید و بقوة القانون كلیا أو جزئیا أثار على عقد 

لة تحلیل تناقض بین أفي هذا الصدد تثور مس،إجراءيأتستمر علاقات العمل دون الحاجة إلى

قوانین العمل التي تكرس حمایة استثنائیة للعمل داخل المؤسسة و مقتضیات التسییر التجاري 

لیات التنازل عنها.الاقتصادي للمؤسسة بعد عمو 

بضمان ثبات منصب علیه فان تغییر وضعیة المؤسسة لا یسقط التزام صاحب العمل و 

التغییر على یطرأفي حالة النزاع ینظر في مدى توافر هذه الضمانة في كل مرة الشغل للعامل، و 

اقتصادیة یعترض علیه كثیرا من قبل النقابات العمالیة لأسبابلإنهاءأن افي الحقیقة المؤسسة، و 

تعویض بحیث إخطار أوباعتباره ذریعة في ید صاحب العمل لتقلیص مناصب العمل دون 

.133التفاوض مع النقاباتمن الجهات المختصة مع التشاور و إذنیقتضي الحصول على 

الفرع الثاني

تحدید مضمون المزایا الخاصة

المؤسسة في الامتیازات التي تنتج عن عملیة التنازل عن ملكیةمن بین المزایا الخاصة 

.بمهاالتنظیم المعمول تلك المنصوص علیها في التشریع و إضافة إلىتعد العمومیة الاقتصادیة، و 

المتعلق 04-01من المر رقم 17المادة أحكامالتنظیم لتطبیق الإحالة إلىما یلاحظ عدم 

تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، و یدل هذا الموقف على ترك ب

للمزید من التفصیل راجع صبایحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، المرجع السابق، -133

.460-458ص ص 
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أوهذه المزایا في دفتر الشروط إدراجبالخوصصة سواء في لتقدیر الهیئة المكلفة الأمرالمشرع 

ة الموازنالأحوالتبقى مسالة تخضع للاتفاق مع المتنازل له بموجب عقد التنازل، و یتطلب في كل 

نوع من المزایا قد نظم المشرع هذا ال، ف134الاقتصادیةأوبین مختلف المصالح سواء الاجتماعیة 

.1997135المعدلة في سنة 22-95رقمالأمرمن 4المادة لأحكام، تطبیقا 1997سنة 

ي یحدد شروط منح امتیازات خاصة الذ329-97من المزایا المقررة في المرسوم التنفیذي رقم و 

، و نجد تخفیض سعر التنازل 136المخوصصةولصالح مقتني المؤسسات العمومیة بتقسیطالدفع و 

لى فترة لا )، و الدفع بالتقسیط دفع یجزا عأولا(%25خمسة و عشرین في المائةأقصاهحد إلى

بالسندات (ثالثا).الأسهمو استبدال سنة (ثانیا)15تفوق 

: تخفیض سعر التنازلأولا

ي للمؤسسة سعر التنازل امتیاز یرتبط بتعاهد المستثمر بمتابعة النشاط الاقتصادیعتبر تخفیض 

تستفید من و ، ن اجل تفادي ارتفاع نسبة البطالةحفظ مناصب الشغل فیها مالعمومیة الاقتصادیة و 

نمیتها مساهمة خاصة من مزایا خاصة كل الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب ت

تكنولوجیات ات الأهمیة الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لاسیما عندما تستعملكذا ذالدولة، و 

و یحدد خاصة من شانها أن تحافظ على البیئة و تحمل الموارد الطبیعیة، وتضفي تنمیة مستدیمة،

هذه الاستثمارات من قبل المجلس الوطني للاستثمار.

"،الاقتصادیة في القانون الجزائرية المؤسسات العمومیة خوصصة ملكییت منصور كمال، " الاستثمار في عملیاتأ-134

.11المرجع السابق، ص 

التقیید "، أعمال القانون الجزائري بین المرونة و فيصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة "خوصیت منصور كمال، أ-135

والعلوم السیاسیة، جامعة التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوقأثرالملتقى الوطني حول: 

.43، ص 2011دیسمبر 1نوفمبر و 30جیجل، یومي 

بالتقسیط الدفع ، یحدد شروط امتیازات خاصة و 1997سبتمبر سنة 10مؤرخ في329-97مرسوم التنفیذي رقم -136

.1997مارس 19، مؤرخ في 15عددمقتني المؤسسات العمومیة المخوصصة، ج ر ج جلصالح
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التي تتطلب تنمیتها مساهمة خاصة من الدولة من تستفید الاستثمارات المنجزة في المناطق و 

عدة مزایا:

من دفع حقوق نقل الملكیة بعوض فیما یخص كل المقتنیات العقاریة التي تتم في الإعفاء-

الاستثمار.إطار

فیما یخص %2بالألفتطبیق حق ثابت في مجال التسجیل بنسبة مخفضة قدرها اثنتان -

.لرأسماالزیادات في و تأسیسیةعقود 

المتعلقة الأشغالكلیا بالمصاریف، بعد تقییمها من الوكالة فیما یخص آوتكفل الدولة جزئیا -

الاستثمار.لإنجازالضروریة الأساسیةبالمنشات 

الخدمات التي تدخل مباشرة في القیمة المضافة فیما یخص السلع و من الضریبة على الإعفاء-

من السوق المحلیة وذلك عندما تكون هذه مقنناتأوجاز الاستثمار سواء كانت مستوردةان

عملیات تخضع لضریبة عن القیمة المضافة.لإنجازالخدمات موجهة السلع و 

التي تدخل مباشرة لسلع المستوردة و فیما مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص اتطبیق النسبة-

في مجال الاستثمار.

سنوات من النشاط الفعلي من 10لمدة الإعفاءبعد معاینة انطلاق الاستغلال فیكون 

الموزعة و من الدفع الإجمالي للأرباحمن الضریبة على الدخل لشركات، و اأرباحالضریبة على 

قتناء سنوات ابتداء من تاریخ الا10لمدة الإعفاءالجزافي و من الرسم على النشاط المهني، و كذا 

من إضافیةالاستثمار و منح مزایا إطارمن الرسم العقاري على الملكیات العقاریة التي تدخل في 

.137الاستهلاكأجالأوالعجز تأجیلتسهل الاستثمار مثلا في أوتحسن و/أنشانها 

، یتعلق بتطویر الاستثمار، السابق الذكر.03-01الأمر رقم من11و10نظر المادتین أ-137
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ثانیا: الدفع بالتقسیط

بالدفع الفوري للأسهمامتیازات في التسدید التي یلتزم بها المشترون أیضاكما یطلق علیه 

22-95رقم الأمرذلك حسب تعفى عملیة التنازل و أنبصفة استثنائیة یمكن لسعر التنازل، و 

لغرض ،138قانون المالیةإطارالرسوم في المؤسسات العمومیة، كال الحقوق و یتعلق بخوصصة 

تحویلها تخول الحكومات من خلال قوانین الخوصصة برنامجوإنجاح الملكیة توسیع قاعدةو 

القانون آلیة أوجدهاالدفع بالتقسیط باعتباره وللمستثمرین امتیازلها، والمراسیم التطبیقیة

.139البریطاني

الصادر 177-97تفصیلیة بموجب مرسوم رقم أحكامضع مثلا نجد القانون الفرنسي الذي و 

قبل سداد الأسهمبالتقسیط، حیث یمكن التصرف في الأسهمبیع خاصة1997فیفري 26في 

ذلك برنامج الخوصصة و أهدافبهدف تحقیق الأسهمشراء الأفرادقیمتها بالكامل مما یسهل على 

یلي: ه السادسة التي تنص على مافي مادت

« L’échange contre des actions ordinaires de certificats d’investissement

ou de certificats pétroliers émis par les entreprise publiques s’opère par

des offres publiques. La parité d’échange, fixée dans les conditions

prévues à l’article 3, tient compte de la valeur du droit de vote et de la

perte des avantages de priorité qui sont éventuellement attachés à ces

certificats. »140

، یتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة، السابق الذكر.22-95من الأمر رقم 35نظر المادة أ-138

.431ص الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، المرجع السابق،صبایحي ربیعة، -139

" یترتب عن ، المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومیة على ما یلي: 22-95من الأمر رقم 34تنص المادة -

أدناه ".36التنازلات التي تتم بموجب هذا الأمر دفع فوري مع مراعاة أحكام المادة 

منصور كمال، "الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري"، یتأ-140

.12المرجع السابق، ص 
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توفیر قنوات تمویل إلى1986جوان 06اتجه المشرع الفرنسي ضمن قانون بالإضافة

من 5تنص المادة الوفاء بالمقابل سندات القرض، و إحلالالمؤسسات المعروضة للبیع من خلال 

یلي:القانون السالف الذكر على ما

« les titres d’emprunt d’état ou les titres d’emprunt dont le service est

pris en charge par l’état sont admis sont admis en paiement des actions

détenues par l’état à concurrence de 50% au plus du montant de chaque

acquisition, ces titres sont évalués, à la date d’échange, sur la base de la

moyenne de leurs cours de bourse calculée sur une période comprenant

les vingt jours de cotation précédant la mise sur le marché des actions

offertes ».

سندات العرض التي تتحمل الدولة تقبل سندات الدولة و أنترجمت هذه المادة على إذ

من قیمة كل ما یمتلك الشخص الأكثرعلى %50التي تملكها الدولة الأسهمائدها للوفاء بقیمة فو 

.141في الحدود المصرح بها قانوناأسهممن 

اء بقیمة الموال المتنازل عنها المشرع الجزائري وضع تسهیلات للوفأنإلارغم مختلف التشریعات 

المعدل 1997مارس 19المؤرخ في 12-97رقم الأمرمن 9المنصوص علیها في المادة و 

عن الإجراءالدفع بالتقسیط في حالة التنازل للعمال إمكانیةعلى 22-95رقم والمتمم للأمر

ذلك بقرار من مجلس مساهمات الدولة وفق و الإجراءغیر الآخرینالملاك المؤسسات المعنیة و 

:للشروط التالیة

مع أشهرالباقي یدفع كل ستة عقد البیع و إبراممن سعر التنازل تدفع عند الانتهاء من 30%-

.الأولیتین من كل العائداتالسنتین إعفاءفي السنة مع %6فائدة تقدر ب 

، 1995حمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام إلى القطاع الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، أ-141

.76ص 
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.142عقد التنازلإبرامالدفع بدون فوائد لسنة واحدة بعد تأجیلیخول المستثمر حق -

04-01رقم الأمرفي 22-95رقم الأمرمن 34و لا نعثر على ما یقابل المادة 

المتعلق بخوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها، مما یفهم معه تنازل 

عام فیما یخص المدة الزمنیة لمنح الدفع بالتقسیط كأصلو العمل بالاستثناء، و المبدأالدولة عن 

في حالة التنازل الأكثرعشرین سنة على إلىسنوات و یمكن تمدیدها 10تكون في حدود 

یحدد شروط منح امتیازات 329-97من المرسوم التنفیذي رقم 6، و هذا حسب المادة للأجراء

"خاصة و الدفع بالتقسیط لصالح مقتني المؤسسات العمومیة المخوصصة، التي نصت على انه: 

إلىمكن تمدید هذه المدة ) سنوات، و ی10لا یمكن منح الدفع بالتقسیط مدة تفوق عشر(

.143"للأجراءفي حالة التنازل الأكثر) سنة على 20عشرین (

بالسندات الأسهمثالثا: استبدال 

مومیة المتعلق بتنظیم المؤسسات الع04-01رقم الأمرمن 26من خلال المادة 

الأسهمالجزائري من خلالها لطریقة استبدال یرها وخوصصتها، لم یشیر المشرع تسیالاقتصادیة و 

...."من ذات المادة التي تنص على انه: الأخیرةضمن الفقرة إدراجهارغم ذلك یمكن بالسندات و 

ترقیة مساهمات الجمهور ".إلىللخوصصة یهدف أخرنمط أيوإما بواسطة

الحصص الاجتماعیة لصنادیق ذات قیمة أوالأسهمتجزئة إجراءإمكانیةكما نص على 

اسمیة اقل حتى یتمكن الجمهور العریض من المساهمة بغرض تفضیل تطور السوق المالیة 

المال الاجتماعي في المؤسسات العمومیة رأسالجمهور في للأجراءعریضة والسماح بمساهمة

المخصخصة التي تم ، حیث ا ناسهم الشركات 144الاقتصادیة المدرجة ضمن برنامج الخوصصة

.432بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، المرجع السابق، ص صبایحي ربیعة، الخوصصة -142

.65عبدلي حمیدة، المرجع السابق، ص -143

خوصصتها، السابق المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها و ، یتعلق بتنظیم04-01من الأمر رقم 27المادة -144

الذكر.
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یكون ذلك من حق ذي اشتراها بطریقة العرض العام و تقید باسم الشخص الطبیعي الأنبیعها یجب 

من المحضور تداولها بموجب القانون الأسهمالجدد تداولها في البورصة ما لم تكن الأسهمملاك 

لفترة محددة.

الشركات المخصخصة أسهمن بمقابل المالیة تكو الأوراقمن أنواعو عملیة قبول التداول 

بها المشرع الفرنسي التي یجوز للمشروعات المؤممة أرادفهي مقایضة باعتبارها وسیلة وفاء التي 

صكوك المساهمة و شهادات الاستثمار إصدارالادخار العام لتمویلها عن طریق إلىاللجوء 

القضاء على الصعوبات المالیة الخاص بملكیة هذه الشركات من جدید و لرأسمالبهدف السماح 

حاملهما أنمع حق التصویت، بمعنى یتلاءمانهذه الصكوك لا أنإلاتواجهها الدولة المالكة ، 

على المساهمین الأرباح بالأولویةلحاملهم حق أنمقابل للأسهملا یكون له حق التصویت كحامل 

بمثابة حملة السندات.لأنهم

بالإضافة إلىعملیة تبادل هذه لم تخل من الصعوبات من حیث تقییم السندات أنغیر 

لكن عموما لشركة مشكلة تقییم حق التصویت، و ارأسمالعملیات تبادل الشهدات الاستثمار باسهم 

.145مع الجمهوربالأسهمفان العرض العام لتبادل السندات 

المطلب الثاني

القیود الواردة على الاستثمار في عملیات الخوصصة

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها 04-01رقم الأمرلقد ساهم 

السلطات الجزائریة في تقییم برامج أكدتخوصصتها، في تنفیذ بعض عملیات الخوصصة حیث و 

غایة إلى2003ن شهر جوان سنة المتنازل عنها مالأصولمجموع المؤسسات و أنالخوصصة

لمجموعات من 81الخواص الجزائریین و متعاملین124نجد منها 238هي 2005نهایة 

ملیار دینار جزائري و تم 63.4لعملیات التنازل المقدر الإجماليلشركاء و السعي 31و الأجراء

.94-91عام إلى القطاع الخاص، المرجع السابق، ص ص حمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع الأ-145
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لم تنجح في أنهاإلا،منصب شغل، و رغم وجود قواعد مشجعة للخوصصة19000الحفاظ على 

مؤسسة متوسطة و صغیرة الحجم 70حددت خوصصة 2008الجزائر، حیث نجد الدولة في سنة 

.146لكن لم یتم خوصصتها

نه ادخل بعض أقوانین الاستثمار، غیر الاستثمار فيحریة مبدأكرس المشرع الجزائري و 

كیفیات تنفیذ هذه المؤسسات الاستثماریة و تأسیسالقواعد التشریعیة تضبط شروط التدابیر و 

من هنا ، و الأجنبيتعد هذه التدابیر قیود فعلیة على الاستثمار منها، و الأجنبیةالمشاریع خاصة 

الأموالالرقابة على انتقال رؤوس و الأول)،(الفرعالشراكة في عملیات الخوصصة نسبةسندرس

.الثاني)(الفرعبین المتعاملین الاقتصادیین 

الأولالفرع 

الشراكة في عملیات الخوصصةنسبة

تبقى غیر ناجحة مقارنة مع أنهاإلارغم مختلف القواعد المشجعة للخوصصة في الجزائر 

بالإضافة إلىفي مختلف العوامل منها اقتصادیة، قانونیة، سیاسیة و اجتماعیة، الأخرىالدول 

و سنة 2009سیاسیة لاسیما منذ صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة إرادةتشكیك في وجود 

المتعلق بتطویر الاستثمار، 03-01رقم أحكاما لأمرقام المشرع بتعدیل بعض إذ، 2010

المساواة الذي یعد فكرة خصوصا مبدأللاستثمار المنظمة الأساسیةتمس المبادئ استحداث قواعدو 

طنيهمة المستثمر الو المتمثلة في تقیید نسبة مسا147لمجال الاقتصادياسترجاع الدولة لدورها في ا

في المؤسسة محل الرأسمال الأجنبي)، و تقیید نسبة مساهمة أولافي المؤسسة محل الخوصصة ( 

الخوصصة ( ثانیا ).

التقیید "، المرجع القانون الجزائري بین المرونة و یت منصور كمال، " خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فيأ-146

.45السابق، ص 

.45ص المرجع نفسه،-147
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: تقیید نسبة مساهمة المستثمر الوطني في المؤسسة محل الخوصصةأولا

المتعلق بتطویر الاستثمار بموجب قانون 03-01رقم الأمرمكرر من 4استحدثت المادة 

الجزائري في المؤسسة الرأسمالحدد المشرع قیود مساهمة إذ، 2009المالیة التكمیلي لسنة 

العمومیة الاقتصادیة محل الخوصصة و التي لا یتضمنها قانون الخوصصة، و یظهر في ذلك 

ذا احتفاظ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بنسبة دنیا اعتماد المشرع على صفة الجزائري المقیم و ك

رأسیساهم في أنالاجتماعي، و لا یمكن للمستثمر الوطني الرأسمالمن %34تفوق أوتعادل 

النسبة المراد الاحتفاظ بها، و في ذلك تبقى أساساقل على أو%66بنسبة ألامال المؤسسة 

و ینتج عن هذا الشرط خوصصة جزئیة للمؤسسة السلطة التقدیریة للهیئات المكلفة بالخوصصة

الاجتماعي الرأسمالعلى نسبة الأمربالنسبة لرقابة المؤسسة فیتوقف أماالعمومیة الاقتصادیة، و 

مختلف أساسمحل الاحتفاظ للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، و تمارس السلطة التقدیریة على 

.148الظروف المتعلقة بالمؤسسة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، أسهمالمستثمر الوطني من شراء مكانیةإأیضاكما نجد 

) سنوات 5: " عند انقضاء مدة الخمس (في الفقرة الثالثة على ما یلي2مكرر 4وتنص المادة

یرفع أنالمكتتبة، یمكن للمساهم الجزائري الالتزاماتالفعلي من استیفاء جمیع وبعد التحقق

التي تكون في حوزة المؤسسات الأسهمشراء إمكانیةلدى مجلس مساهمات الدولة طلب 

.149العمومیة الاقتصادیة"

یتضمن النص الرقابة اللاحقة على عملیات الخوصصة و ذلك بموجب تشكیل میثاق 

اتفاق بین الدولة و بعض المساهمین في الشركة إلاما هو الأمرالمساهمین الذي یعد في حقیقة 

یخضع هذا التصرف بعد انقضاء أنخلال فترة معینة، و بأسهمهمو عدم تصرف المساهمین 

المرجع التقیید"،الجزائري بین المرونة و القانون یت منصور كمال، "خوصصة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة فيأ-148

.47-46السابق، ص 

، ج ر ج ج2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة سنة 22مؤرخ في 01-09أمر رقم -149

.2009جویلیة 26فيمؤرخ، 44عدد
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هو اتفاق بین المتنازل أخرىبعبارة أوموافقة الجهة المختصة في الدولة، إلىالمدة المحددة 

سنوات تتفق مع السیاسة 5یة لمدة المستثمر الجزائري المقیم في تطبیق سیاسة اقتصادو 

الاقتصادیة التي تنتهجها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قبل خوصصتها، و بموجب هذا المیثاق 

تضمن الدولة الحفاظ على المصلحة الوطنیة بعد عملیة الخوصصة.

سیاسي یحدد و ینظم من طرف إجراءمیثاق المساهمین عبارة عن أنو یمكن القول 

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسة إلىسیاسیة بغرض تطبیق سیاسة معینة و لا یؤدي السلطة ال

لسیاسة الأهداف الإستراتیجیةیعتبر میثاق المساهمین ضمن إذ،العمومیة الاقتصادیة

.150الخوصصة

لمؤسسة محل الخوصصةالرأسمال الأجنبي في اثانیا: تقیید نسبة مساهمة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرها المتعلق بتنظیم04-01رقم إلى الأمربالرجوع 

المؤسسة رأسمالفي الأجنبينه لم یتحدث عن نسبة مساهمة المستثمر أوصصتها، نجد و خ

أنإلاالعمومیة الاقتصادیة محل الخوصصة و دلك من اجل دفع مسار الخوصصة في الجزائر، 

تفطن لذلك في كل من المواد 2009المشرع الجزائري من خلال قانون المالیة التكمیلي لسنة 

جدیدة بوضع نسب معینة لا یمكن تجاوزها من طرف أحكام، حیث استحدث 2و 1مكرر 

الاجتماعي للمؤسسة المخوصصة، رأسمالمن %49تتجاوز أنو لا یمكن الأجنبيالمستثمر 

في إلاالمنجزة الأجنبیةلا یمكن انجاز الاستثمارات على ما یلي: " 1ررمك4المادة حیث تنص

المال رأسمن الأقلعلى %51شراكة تمثل فیها المساهمة الوطنیة المقیمة بنسبة إطار

.151الاجتماعي، و یقصد بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء"

في حالة التنازل أیضانجد نفس النسبة تطبق هذا الحكم على عملیات الخوصصةلتأثیرنظرا 

من 2مكرر4هذا ما بینته المادة و المستثمرین الأجانبعن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لصالح 

.286-282للمزید من التفصیل راجع عبدلي حمیدة، المرجع السابق، ص ص -150

، السابق الذكر.2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09رقم أمر-151
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المنجزة بالشراكة مع الأجنبیةتكون الاستثمارات أن" یجب التي تنص على ما یلي: الأمرنفس

.152"أعلاه4لشروط المنصوص علیها في المادة تستوفي اأنالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

مع الجزائریین المقیمین یمكن تجاوزها من جهة المستثمرین إجباریةكانت قاعدة الشراكة إذا

هم لا نجاز المشروع الاستثماري نظرا الأكثر انتشارا من طرفالإستراتیجیةأنهاخاصة الأجانب

تفاوض على أيیتعلق لیس كذلك عندماالأمرللمزایا التي تحقق لهم البلاد المضیف، فان 

أیضایقضي على كل حریة تعاقدیة و الرأسمالیتحصل علیها كل واحد في أنالحصة التي یجب 

.153انخفاض نسبة الاستثمار في البلد المضیف

الفرع الثاني

بین المتعاملین الاقتصادیینالأموالالرقابة على انتقال رؤوس 

ضع المتعلق بتطویر الاستثمار، و 03-01رقمالأمربعد التعدیلات المستحدثة على 

قانون صارم یضمن للدولة حرصها إطاربین المتعاملین الاقتصادیین في الأموالالمشرع انتقال 

وفق الأجنبيریة خاصة ما یتعلق بحدوث الاستثمار على نسبة المساهمة في المشاریع الاستثما

الحالات التالیة: 

طرفا، حیث تمم أجنبيم تتمثل في الرقابة على التنازلات التي یكون فیها مساه:الأولىالحالة -

2009قانون المالیة التكمیلي لسنة فإطارالاستثمار المتعلق بتطویر 03-01رقم الأمر

كذا المؤسسات و:" تتوفر الدولة یليالتي تنص على ماو الأولىفي فقرتها 3بالمادة مكرر 

الأجانب أوالعمومیة الاقتصادیة بحق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمین 

.154"الأجانبلفائدة المساهمین 

، السابق الذكر.2009، تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09أمر رقم -152

.262-261عبدلي حمیدة، المرجع السابق، ص -153

، السابق الذكر.2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 01-09أمر رقم -154
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ذلك استكمالا ا، و طرفأجنبيبینت هذه المادة مراقبة كل التنازلات التي یكون فیها مساهم 

تقیید نسبة إلىالتي ترمي في الجزائر و الأجنبيللقیود التي فرضت منذ تعدیل على الاستثمار 

.مساهماته في المشاریع الاقتصادیة

إلىبالرجوع الخارج، و إلىتنازلات خاصة بشأنتتمثل في استشارة الحكومة :الحالة الثانیة-

.0201155من قانون المالیة لسنة 4مكرر4المادة 

تخص التنازلات بین المتعاملین الاقتصادیین و الأموالتشدد المشرع من خلالها على انتقال 

الخارج مهما كانت قیمتها لشركات تمتلك مساهمات في شركاتإلىحصص موجهة و أسهمعن 

استشارة تتجسد الرقابة في ، و إنشائهاتسهیلات عند أوخاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزایا 

.156الحكومة الجزائریة مسبقا فیما یتعلق بهذه التنازلات

إلىبالعودة ، و الأجنبیةالمعنویة الأشخاصتتمثل في الرقابة على مساهمي :الحالة الثالثة-

و التي تنص على ما یلي: 5كررم4استحدث المادة 2010قانون المالیة التكمیلي لسنة 

في الشركات أسهماالمالكیین الأجنبيالمعنویین الخاضعین للقانون الأشخاصیجب على "

المكلفة اهمیهم التي تصدق علیها المصالح یبلغ سنویا قائمة مسأنالمستقرة في الجزائر 

الأجانبتبط المادة بالرقابة على مساهمات و تر "،الإقامةبتسییر السجل التجاري للدولة محل 

.157في الاستثمارات الموجودة في الجزائر

إلىالمحتاجة الأنشطةفي العدید من القطاعات في الأجنبيلقد انتقد تدخل الاستثمار 

و القدرة في الإنتاجیةلغرض الزیادة في الأجنبيالمال رأستكنولوجیا عالیة حیث كان المتوقع من 

دیر، و یفهم من ذلك اندماج الاقتصاد التوجه نحو التصبالإضافة إلىمجال التسییر الفعال 

، 49، ج ر ج ج عدد2010لسنة ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي01-10من أمر رقم 4مكرر4المادة ظر نأ-155

.2010أوت 29في مؤرخ

"، الاقتصادیة في القانون الجزائريیت منصور كمال، " الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیةأ-156

.18ص ،المرجع السابق

، السابق الذكر.2010تضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، ی01-10أمر رقم -157
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هذا الاندماج لم أنإلاالوطني بالاقتصاد العالمي مع مراعاة المصالح الاقتصادیة الوطنیة، 

لخوصصة منها خوصصة كلیة لقانون اشكالإحدى أیحضى بنجاح لذلك قرر المشرع التراجع عن 

التي 2010لیة التكمیلي لسنة ، و خوصصة جزئیة في قانون الما2009المالیة التكمیلي لسنة 

.158عملیة الخوصصةإطاریفضل فیها المشرع التنازل لصالح المستثمرین الوطنیین في 

، لقد 159للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةمثل في تقریر حق الشفعة للدولة و تت:الأخیرةالحالة -

ملكیة على الشفعة إجراءعرفت منظومة الاستثمار الجزائري تدعیما من خلال تكریس 

للطابع الكاشف هذا التدبیر المستحدث و أنلا یخفي علینا ، و المصالح المالیة الدولیة بالجزائر

الخاصة بالشركات الأموالیظهر من خلال الرغبة الملحة في رقابة خلي للسلطة العامة و الدا

الشفعة ، واتفق البعض من الفقهاء على اعتبار 160استحداث الشفعةأدى إلىهذا ما و الأجنبیة

.161حق

الدولة و كذا المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تتمتع بحق أنو بمنظور قانون الاستثمار نجد 

،الأجانبلفائدة المساهمین الأجانب أوالشفعة ممارسة على كل التنازلات عن حصص المساهمین 

بالجزائر، و في كل صفقات الأجنبیةالشركات لأسهمرقابة كل التنازلات إلىسعت الحكومة إذ

.162جزئیاأوبیع فروع الشركات الدولیة العاملة في الجزائر سواء كان تنازلا كلیا 

معرف ربیعة، الإطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، -158

.454، ص 2017، 1الجزائرلیة الحقوق، جامعةفرع قانون خاص، ك

التحولات أثر:ل ملتقي حولربیعة، " تقییم تجربة بیع المؤسسات الاقتصادیة للعمال في الجزائر"، أعماصبایحي-159

دیسمبر1ونوفمبر 30العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق و الاقتصادیة 

.19، ص 2011

بة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، الرقازوبیري سفیان، حریة الاستثمار و -160

.118، ص 2012بجایة، لسیاسیة، جامعةالعلوم ارع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و ف

.38، ص 2013، دار هومة، الجزائر، الطبعة الثانیةالشفعة في التشریع الجزائري، دغیش احمد، حق-161

.119سفیان، المرجع السابق، ص زوبیري-162
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من الأجنبيتناقضات القانون الجزائري في معاملات استثمار إلىیؤشر الإجراءفممارسة هذا 

آوالمتعلق بتطویر الاستثمار التي تكرس حق نقل الملكیة 03-01رقم آمرمن 30المادة أحكام

تحویل إعادةمن نفس القانون بضمان 31تقترب المادة المالك الجدید، و إلىتحویلها من المستثمر 

الحقیقیة الناتجة عن التنازل.المداخل

الاستثمار ة المتعلق بترقی09-16من القانون رقم 31و 30المادتین إلىلكن بالعودة 

الجزائري فیها حق الشفعة للدولة ع، التي قرر المشر 03163-01رقم للأمرالمتمم و المعدل

نجد إذ، 09-16المادتین السابقتین من قانون أكدتههذا ما الاقتصادیة و وللمؤسسة العمومیة

، تتمتع الدولة بحق أعلاه29المادة أحكام" بغض النظر عن تنص على ما یلي: 30المادة 

لفائدة أوالحصص الاجتماعیة المنجزة من قبل الأسهم أوالشفعة على كل التنازلات عن 

.الأجانب

تحدد كیفیات ممارسة حق الشفعة عن طریق التنظیم".

:" یشكل تنازلا غیر مباشر عن شركة خاضعة للقانون یليتنص على ما31المادة أما

تحوز أجنبیةحصص اجتماعیة لشركة أسهم أوعن وأكثر%10الجزائري، التنازل بنسبة

المذكورة.الأولىمساهمات في الشركة 

تسهیلات أویؤدي التنازل غیر المباشر عن شركة خاضعة للقانون الجزائري استفادت من مزایا 

مجلس مساهمات الدولة.إلى إخطار، إنشائهاعند 

واحدة .............حق الشفعة عن طریق ، تنازل في عملیةأعلاهیخص السقف المذكور 

.164التنظیم"

.2016أوت 3في مؤرخ، 46عددیة الاستثمار، ج ر ج ج، یتعلق بترق2016أوت 3مؤرخ في 09-16قانون رقم -163

القانون نفسه.-164
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من خلال تحلیل هاتین المادتین نجد بان المشرع الجزائري اعتبر حق الشفعة حق لصالح 

المتنازل عنها سواء من طرف الأسهمفي الحصول على الآخرینعلى الأولویةلها أيالدولة 

، و هو ما تم تكریسه الأجنبيتلك التي تنازل عنها المستثمر الوطني لصالح الأجنبي أوالمستثمر 

یسمح للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة إجراءفحق الشفعة في العدید من النصوص القانونیة،أیضا

لاستثمار.في االأولویةو الأفضلیةو للدولة 
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من خلال هذا البحث یتبین لنا أن تحول مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عبارة عن

مزیج بین مختلف قواعد القانون العام و الخاص، و هذا التنوع في الأحكام جاء نتیجة الإصلاحات 

التي عرفتها الجزائر في ظل التحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي الناتج عن تخلي 

زائري الدولة عن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و لو بشكل جزئي، و التي أخضعها المشرع الج

، و یرجع سبب أخذ المشرع بهذا النوع او تسییرهألأحكام القانون التجاري سواء من حیث تنظیمها 

راجع من حیث ارتكازها على الاعتبار المالي دون الاعتماد على الطابع الشخصي.

أوالأجهزةإقامةالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على النمط التجاري من خلال إدارةتم تنظیم 

شركات المساهمة الخاصة و التي تقوم على ها، و ذلك على غرار تنظیمالهیئات المكلفة بتسییر 

فا لما وجود جمعیات ینبثق مهام مجلس إدارة، على أن یتولى مهمة التسییر رئیس مدیر عام خلا

و مع ذلك فان،استحدثه المشرع في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة العامة في القطاع الخاص

تنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وان اتبع النظام السائد بالنسبة للشركات التجاریة، سیتأثر 

ون فیها الدولة حتما بالطبیعة العامة للمؤسسة في بنیتها الداخلیة و خاصة في المؤسسات التي تك

.صاحبة كل الأسهم

الأمرقد أحال تنظیمها بموجب أموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أن المشرعوالأصل في

حكام الأإلىخوصصتها وتسییرها و المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بتنظیمالمتعلق 04-01رقم 

أن إلاأحكام القانون التجاري، فيالتجاریة المنصوص علیهاالأموالالمنظمة لشركات رؤوس 

رؤوس الأموال التجاریة.خلاف شركات على الإفلاس حمایتها من تتدخل لتمویلها و الدولة 

على نطاق واسع تجسدت من خلال لشروع الفعلي في عملیة الخوصصة و تبعا لذلك فان ا

الذي سمح لأول مرة 1994ي بدایة مع قانون المالیة التكمیلي لسنة تالمؤسسالقانوني و الإطار

رقم الأمر ذلك المحتوى الذي جاء به ، و المؤسسات العمومیة الاقتصادیةبالتنازل عن رأس مال 

مختلف صة وكذا الفروع التي تخضع لذلك و طرق الخوصو أجهزةفقد سمح بتوضیح 95-22

كافة مجال إلىتوسعت الخوصصة 04-01رقم الأمر بصدور المتعلقة بهذه العملیة، و الإجراءات

النشاط الاقتصادي.



خاتمة

72

الخوصصة تعتبر شكل من أشكال أن،ل تحلیل أحكام الخوصصة فیظهر لناما من خلاأ

تدخل الدولة في هذا بإبعادأن المشرع الجزائري حاول تجسید حریة الاستثمار إذ، الاستثمار

في الجزائر الأجنبیةالاستثمارات أزمةو نتج عن ، لنفس أحكام الاستثمارإخضاعهاالمجال و 

المساهمةفي قانون الاستثمار في وضع حدود الأساسیةلاسیما عدم التحكم فیها و تقیید المبادئ 

و تكریس مختلف القیود الواردة على الأجنبيالمالیة سواء للمستثمر الجزائري أو المستثمر 

بین المتعاملین الاقتصادیین مما یقتضي الأمر الأموالالاستثمار في عملیات الخوصصة و انتقال 

بالتمییز بین الاستثمار بصفة عامة و الاستثمار ضرورة مراعاة الوضعیة الاقتصادیة في الجزائر 

في عملیات الخوصصة.

:الملاحاظاتمجموعة منإلىعلى ضوء ما تقدم نتوصل 

رقم الأمرالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة بموجب أموالأحال المشرع الجزائري في تنظیم -

الأحكامإلىهاخوصصتالاقتصادیة وتسییرها و المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة01-04

إلاالقانون الخاص، أحكامالتجاریة المنصوص علیها ضمن الأموالرؤوسالمنظمة لشركات 

الأموالمن خلال شركات رؤوس للإفلاسحمایتها من الخضوع تدخل لتمویلها و الدولة تأن

التجاریة.

من تغییر نمط ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أسالیبأفضلتعتبر الشراكة من -

تدعیم حقوق الملكیة، صة، سواء من حیث زیادة الربحیة و الملكیة الخاإلىالملكیة العامة 

مصادر التمویل تمویل، وتدعیم التنمیة المالیة و توازن بین عناصر هیكل الوالمحافظة على

الذاتیة.

هذا إتباعیفضل ، و جراءالأالمؤسسات من خلال التنازل لصالح عتبر تغییر نمط ملكیةی-

الأسالیبفي حالة عدم القدرة على خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الأسلوب

علاقات على المحافظة على في الخوصصة الذي یهدف الاجتماعيمراعاة البعد أوالسابقة، 

العمل.
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أولا: باللغة العربیة

/ الكتب1

القطاع الخاص، دار النهضة إلىأحمد محمد محرز، النظام القانوني لتحول القطاع العام .1

.1995العربیة، القاهرة، 

، الإسكندریةأحمد محمد محرز، الوسیط في الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، .2

2004.

الیاس ناصف، موسوعة الشركات التجاریة، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة، مكتبة الحلبي، .3

.2008بیروت، 

بعلي محمد الصغیر، تنظیم القطاع العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .4

1992.

الاقتصادي في الجزائر و المؤسسات المالیة الدولیة، دار الإصلاحبن شهرة مدني، سیاسة .5

.2008هومة، الجزائر، 

على حقوق العاملین بالقطاع العام، منشورات الحلبي أثرهاحبش محمد حبش، الخصخصة و .6

.2011الحقوقیة، بیروت، 

الاقتصادیة وسیاسات الخوصصة في البلدان العربیة، الطبعة الإصلاحاتحمیدي حمید، .7

.1997الجزائر، الثانیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

.2013دغیش أحمد، حق الشفعة في التشریع الجزائري، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، .8

ریاض عیسى، النظام القانوني للمؤسسات الاقتصادیة الاشتراكیة في الجزائر، دیوان المطبوعات .9

.1987الجامعیة، الجزائر، 

الم هاجم أبو قریش، دلیل تأسیس الشركات التجاریة في القانون التجاري الجزائري، دار الس.10

.2014هومة، الجزائر، 

ضیاء مجید الموسوي، الخوصصة و التصحیحات الهیكلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، .11

.2001الجزائر، 
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العمومیة الاقتصادیة من اشتراكیة التسییر الى الخوصصة، عجة الجیلالي، قانون المؤسسات.12

.2006دار الخلدونیة، الجزائر، 

في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الأموالفوضیل نادیة، شركات .13

.2008الجامعیة، الجزائر، 

.1993معیة، الجزائر، لعشب محفوظ، الوجیز في القانون الاقتصادي، دیوان المطبوعات الجا.14

محمد عوض نادیة، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، كلیة الحقوق، جامعة حلوان، .15

.2001القاهرة، 

القطاع الخاص، دار الحامد، إلىعلي فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول إبراهیممهند .16

.2008عمان، 

.1998عدون، اقتصاد المؤسسة، الطبعة الثانیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ناصر دادي.17

واضح رشید، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة و التطبیق، دار هومة، الجزائر، .18

2003.

المؤسسة العامة و الخصخصة، منشورات الحلبي المرافق العامة ولید حیدر جابر، طرق إدارة.19

.2009الحقوقیة، بیروت، 

/ الأطروحات و المذكرات الجامعیة2

أ.الأطروحات

لخوصصة المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادي، آلیةأیت منصور كمال، عقد التسییر .1

زي وزو، لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیأطروحة

2009.

بعلي محمد الصغیر، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، .2

، جامعة الجزائر، الإداریةأطروحة لنیل شهادة دكتوراه في دولة القانون، معهد العلوم القانونیة و 

1990.



76

وراه في لنیل شهادة الدكتسعداوي موسى، دور الخوصصة في التنمیة الاقتصادیة، أطروحة.3

.2007القانون، فرع تخطیط اقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، الجزائر، 

صباحي ربیعة، الخوصصة بنقل ملكیة المؤسسات العامة الاقتصادیة، أطروحة لنیل شهادة .4

.2009الدكتوراه في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

عبدلي حمیدة، الاستثمار في عملیات الخوصصة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص .5

.2007القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

غرداین عبد الواحد، خوصصة المؤسسة العمومیة على ضوء التجارب الدولیة، أطروحة لنیل .6

التجاریة، لتجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العلومشهادة الدكتوراه في العلوم ا

.2013جامعة وهران، 

معرف ربیعة، الإطار القانوني لخوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة .7

.2017الدكتوراه في العلوم، فرع قانون خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

عیةب.المذكرات الجام

كرة لنیل شهادة ، مذ1988عفاف، تنظیم القطاع العام الاقتصادي في الجزائر منذ بن دقیش .1

.2016، فرع الدولة و المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، الماجستیر

مذكرة ، 01-88بن زیاد أم السعد، المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في ظل القانون التوجیهي .2

.2002الماجیستر في قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، الجزائر، لنیل شهادة 

بوزید غلابي، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، .3

.2001العامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، الإدارةتخصص قانون 

الرقابة على الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة زوبیري سفیان، حریة الاستثمار و .4

.2012في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة،الماجستیر

، 04-01الأمرسعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر و رقابة المؤسسات العمومیة على ضوء .5

، جامعة الجزائر، الإداریةمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم 

2003.
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صبایحي ربیعة، أثر الطبیعة العمومیة للمؤسسة العامة الاقتصادیة على صفتها التجاریة، مذكرة .6

، جامعة تیزي الإداریةانونیة و لنیل شهادة الماجستیر في قانون التنمیة الوطنیة، معهد العلوم الق

.1997وزو، 

علیوات یاقوتة سعاد، الرقابة على المؤسسة العامة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .7

.1990جامعة الجزائر، ، الإداریةالقانون العام، معهد الحقوق و العلوم 

القانونیة، مذكرة لنیل لاحاتالإصإطارواضح رشید، الطبیعة القانونیة لعلاقات العمل في .8

.2001الماجستیر، فرع قانون المؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

/ المقالات3

أیت منصور كمال،" الاستثمار في عملیات خوصصة ملكیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .1

، 02لعلوم السیاسیة، عددللبحث القانوني، كلیة الحقوق و افي القانون الجزائري"، المجلة الأكادیمیة

.24-07، ص ص2013، جامعة الجزائر، 08مجلد

الخوصصة على الوضعیة المالیة للمؤسسة الاقتصادیة"، إستراتیجیة"انعكاسات زرقون محمد، .2

.167-153، ص ص2010، جامعة ورقلة، 07مجلة الباحث، عدد

-ع الجزائري"المؤسسات العامة الاقتصادیة للعمال في التشریشوایدیة منیة، "طرق خوصصة.3

و العلوم السیاسیة، و الاجتماعیة، كلیة الحقوقالإنسانیةالتواصل في العلوم دراسة مقارنة"، 

.185-173، ص ص2012، جامعة قالمة، 32عدد

/ المداخلات4

انون الجزائري بین المرونة أیت منصور كمال، "خوصصة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الق.1

و التقیید"، أعمال الملتقى الوطني حول: أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة 

30، یومي الوطنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، القطب الجامعي تاسوست

.52-40، ص ص2011دیسمبر 1نوفمبر و 

التغییر كأداة لتفعیل عملیة الخوصصة"، أعمال إدارةالكریم، "براهیمي سمیر، شوكال عبد .2

و التغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة، كلیة العلوم الاقتصادیة و الإبداعالملتقى الدولي حول: 

.40-01، ص ص2011ماي 19و 18علوم التسییر، جامعة البلیدة، یومي 
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الاقتصادیة للعمال في الجزائر"، أعمال ملتقى صبایحي ربیعة، "تقییم تجربة بیع المؤسسات .3

حول: أثر التحولات الاقتصادیة على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

-17، ص ص2011دیسمبر، 1نوفمبر و 30جامعة جیجل، القطب الجامعي تاسوست، یومي 

27.

/ النصوص القانونیة6

أ.الدساتیر

بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر سنة -

نص تعدیل الدستور، ج ر ج ج بإصدار، یتعلق 1996دیسمبر سنة 7، مؤرخ في 438-96رقم 

أفریل 11، مؤرخ في 03-02، معدل بموجب: قانون رقم 1996دیسمبر 8، مؤرخ في 76عدد

16، مؤرخ في 09-16، و قانون رقم 2008نوفمبر 16، مؤرخ في 63د، ج ر ج ج عد2002
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ملخص

دراسة موضوع تحول مفهوم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في القانون الجزائري أثارت مسألة 

القانون (الخاصتبني المشرع الجزائري فكرة خضوع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لأحكام القانون 

الاعتبار عینوالأخذ بالطبیعة التجاریة لها من خلال تسییر رؤوس أموالها التجاریة، لإضفاءالتجاري) 

بعض الأحكام الخاصة التي تنفرد بها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة نظرا لطابعها المزدوج بین 

.والتجاریةالعمومیة 

ؤسسة العمومیة الاقتصادیة الى القطاع لذا تقتصر عملیة الخوصصة على تحویل ملكیة الم

زمة للحد اللاواتخاذ الإجراءاتمختلف الأسالیب، فمن الضروري وضع ضوابط وذلك باتباعالخاص 

من سیطرة رأس المال الأجنبي على الاقتصاد الوطني ما یمكن تشجیع المستثمرین على المشاركة 

في تنفیذ برنامج الخوصصة.

Résumé

L’étude portant sur le thème de transformation du concept de l’entreprise public

à caractère économique en droit Algérien l’idée de sujétion de l’entreprise public

économique les dispositions droit privé(droit commerciale)reculer la nature

commerciale de l’entreprise à travers la gestion du capital commercial, en tenant

compte de certaines dispositions particulières unique de l’entreprise public

économique en raison de la double nature entre public et commercial.

Le processus de privatisation se limite à transférer la propriété de l’entreprise

public économique au secteur privé, il est nécessaire d’établir des contrôles et de

prendre les mesures nécessaires pour réduire le contrôle des capitaux étrangers

sur l’économie nationale, et les investisseurs peuvent être en courages à participer

à la mise en œuvre du programme de privatisation.


